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المقدمة

ــن  ــه، وم ــلَّ ل ــا مض ــده الله ف ــن يه ــتعينه، م ــده ونس ــد لله، نحم إن الحم
يُضلــل فــا هــاديَ لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، وحــده لا شريــك لــه، وأن 

محمدًا عبده ورســوله صلى الله عليه وســلم، أمّا بعد:

لا يََخفــى أن الجريمــة تُعــد ســلوكًا غــر مــروع، فتتضمــن الاعتــداء 
ــد النظــر  ــي صانهــا الــرع والنظــام. وعن عــى الأشــخاص والممتلــكات الت
ــم نجــد أن مــن مرتكبيهــا مــن عــاد إلى الإجــرام ســواء أكان  في تلــك الجرائ
ذلــك في ذات الجريمــة أم في جريمــة أخــرى مماثلــة، وذلــك بعــد إصــدار 
ــذه  ــة له ــا خاص ــتلزم أحكامً ــا يس ــه الأولى، مم ــه في جريمت ــي علي ــم نهائ حك
الحالــة؛ وهــي حالــة العــود، ففــي النظــام الســعودي أحــكامٌ وأنظمــة متنوعــة 
ــن  ــا، ونب ــا وأنواعه ــا لأحواله ــنتناولها وفقً ــة س ــة الجنائي ــات التعزيري للعقوب
مــا ورد فيهــا مــن أنــواع العــود، وتقســيماته، وأركانــه وشروط تلــك الأركان، 
ــة،  ثــم نبــن وســيلة إثبــات حالــة العــود، وســلطة القــاضي في تقديــر العقوب
ــادئ  ــط تلــك الأحــكام بالمب ــة ونرب ــر العــود في العقوب ــى الوصــول إلى أث حت
القضائيــة في القضــاء الســعودي، وســنقارن ذلــك -إن شــاء الله- بالقانونــن 

الأردني والمــري، واللذين أفردا لتلك الحالــة نصوصًا قانونيةً خاصة.

الدراسة: مشكلة 

تكمــن مشــكلة الدراســة في عــدم وجــود نظريــة واضحــة المعــالم والحدود 
في تطبيقــات أحــكام العــود، الأمــر الــذي تُثــار معــه إشــكاليات عديــدة حول 
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مفهــوم العــود وأركانــه وأنواعــه، ونحــاول في هــذه الدراســة حــل عــدد مــن 
ــدى  ــا م ــة؟ وم ــدّدة للعقوب ــروف المش ــة الظ ــي: ماهي ــية، وه ــئلة الرئيس الأس
كفايــة النصــوص النظاميــة في النظــام الســعودي لأحــكام العــود؟ ومــا 
مســتوى التبايــن بــن الأنظمــة الســعودية؟ ومــا هــي حــدود ســلطة القــاضي 

وصلاحياتــه في تطبيق أحكام العود؟

أهمية الموضوع:

حمايــة  في  الجنائيــة  السياســة  دور  أهميــة  مــن  الموضــوع  أهميــة  تظهــر 
المجتمــع مــن خــال مواجهــة الجريمــة بشــكل عــام، والجريمــة المتكــررة مــن 
ذات الجــاني بشــكل خــاص، وذلــك بتنظيــم عقوبــات رادعــة لــكل جريمــة، 
ــد،  ــة عــى العائ ــة خاصــة تُغلــظ العقوب بالإضافــة إلى وضــع نصــوص نظامي
المجتمــع،  وأمــن  كيــان  تهــدد  الجــاني  ذات  مــن  الجريمــة  تكــرار  ولأن 
واســتقراره يكمــن في نجــاح مواجهــة تلــك الجرائــم، لــذا لابــد مــن تســليط 
ــات  ــن عقوب ــعودية م ــة الس ــة العربي ــة المملك ــه أنظم ــا تضمنت ــى م ــوء ع الض
القضــاء  في  القضائيــة  المبــادئ  في  والنظــر  العائــد،  المجــرم  عــى  خاصــة 
الســعودي المتعلقــة بالموضــوع، والبحــث عــن وجــود فــراغ تنظيــم عــن 

طريــق المقارنة بالقوانين محل البحث.

أسباب اختيار الموضوع:

1- الحاجــة لبيــان أثــر العــود في تشــديد العقوبــة عــى الجــاني في النظــام 
السعودي والقوانين المقارنة.
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2- التباين بين الأنظمة الســعودية في تحديد مدد العود.

ــة  ــة النظامي ــف الحال ــال وص ــن خ ــي م ــهام العلم ــة في الإس 3- الرغب
ومقارنتها بالقوانين محل الدراســة.

أهداف الدراسة:

1- توضيــح مفهوم العود وأحكامه.

2- تقديم دراســة وصفية مقارنة في موضوع العود الجرمي.

3- إبــراز دور السياســة الجنائيــة في المملكــة العربيــة الســعودية مــن 
خــال تنظيم عقوبات العود.

في  للمســاهمة  للموضــوع؛  والقانــوني  النظامــي  الجانــب  مقارنــة   -4
خدمة القضاء.

5- اقــراح توصيــات تُســهم في تطويــر السياســة الجنائيــة في المملكــة 
السعودية. العربية 

حدود الدراسة:

نظــام  التاليــة:  وفقًــا للأنظمــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن:  كلٌّ 
الإجــراءات الجزائيــة)))، ونظــام مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة)))، 

الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/2( بتاريخ:1435/1/22هـــ، واللائحــة التنفيذية  	(((
ــخ:  ــم )142( وتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــادرة بق ــة الص ــراءات الجزائي ــام الإج لنظ

1436/3/21هـ.
الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/39( بتاريخ: 1426/7/8هـ. 	(((
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ــم  ــة جرائ ــام مكافح ــة الأمانة)))،نظ ــالي وخيان ــال الم ــة الاحتي ــام مكافح ونظ

غســل  مكافحــة  ونظــام  الرشــوة)))،  مكافحــة  ونظــام  المعلوماتيــة)))، 

الأمــوال)))، ونظــام مكافحــة التســول)))، ونظــام الآثــار والمتاحــف والــراث 

العمــراني)))، ونظــام الاستــــثمار التعدينــي)))، ونظــام الــركات)))، وقانــون 

العقوبــات في جمهوريــة مــر العربيــة)))، وقانــون العقوبــات في المملكــة 

الهاشمية)1)). الأردنية 

السابقة: الدراسات 

بعــد البحــث والنظــر عــن موضــوع هــذا البحــث -بتفصيلاتــه التــي 

ســرد بالتقســيمات- وذلــك في الدراســات، والرســائل العلميــة الســابقة، لم 

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/79( بتاريخ: 1442/9/10هـ. 	(((
الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/17( بتاريخ: 1428/3/8هـ. 	(((

الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/36 بتاريخ: 1412/12/29هـ. 	(((
الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/132( بتاريخ: 1443/12/1هـ. 	(((

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/20( بتاريخ: 1443/2/9هـ. 	(((
الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/3( بتاريخ: 1436/1/9هـ. 	(((

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/140( بتاريخ: 1441/10/19هـ. 	(((
الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/20( بتاريخ: 1443/2/9هـ. 	(((

قانــون رقــم: 58 لســنة: 1937م، آخــر تعديــل: 15 أغســطس 2021م بالقانــون  	(((
141 لســنة 2021م، بشــأن العقوبات في جمهورية مصر العربية.

قانــون رقــم: 16، لســنة 1960م، آخــر تعديــل ســنة 2025م، بشــأن العقوبــات في  	((1(
المملكة الأردنية الهاشمية.
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أجــد موضوعًــا مطابقًــا لهــذا الموضــوع، مــع وجــود بحــوث تناولــت أحــكام 
العود، من ذلك:

الدراســة الأولى: العــود الجرمــي في الفقــه الجنائــي الإســامي، لعــاد 
محمد التميمي، بحث منشــور في المجلة الأردنية للدراســات الإسلامية.

تناولــت الدراســة: مفهــوم العــود، وتفســر لظاهــرة العــود الجرمــي 
وذلــك بنــاء عــى الإحصائيــات الرســمية، ثــم تناولــت أثــر تغليــظ العقوبــة 
منهــج  الباحــث  اعتمــد  وقــد  الأردني،  والقانــون  الإســامي  الفقــه  في 

الاســتقراء والتحليل والاستنتاج.

اختلفــت هــذه الدراســة عــن بحثــي: تحــدث الباحــث بإيجــازٍ شــديدٍ عــن 
ــري،  ــون الم ــعودي أو القان ــام الس ــه في النظ ــرق ل ــود، ولم يتط ــوم الع مفه
أمــا في هــذا البحــث فســيتم -إن شــاء الله- بيــان شــامل لمفهــوم العــود، 
بالإضافــة إلى مقارنــة النظــام الســعودي بالقانــون المــري والأردني، وأيضًــا 

إبراز المبادئ القضائية في هذا الشــأن.

الدراســة الثانيــة: جرائــم العــود في القانــون الجزائــري، لعائشــة طويــل، 
بحث ماجســتير في كلية الحقوق والعلوم السياســية، الجزائر.

تناولــت الدراســة: جرائــم العــود مــن كونهــا ظــرف مشــددًا متعلقًــا 
ــود  ــز الع ــا يمي ــت ع ــري، وتحدث ــون الجزائ ــك في القان ــاني وذل ــخص الج بش
ــر  عــن باقــي المصطلحــات المتشــابهة، كــا تطرقــت لســلطة القــاضي في تقدي

عقوبــة العود في القانون الجزائري.
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ــن  ــث ع ــذا البح ــنتحدث في ه ــي: س ــن بحث ــة ع ــذه الدراس ــت ه اختلف
مفهــوم العــود، وعــن أنواعــه في النظــام الســعودي، ومقارنــة ذلــك بالقانــون 
الأردني والمــري، بالإضافــة إلى مــا ســنضمنه مــن مبــادئ قضائيــة خاصــة 
بالموضــوع، وهــذه الدراســة لم تتطــرق إلى حكمــه في الأنظمــة والقوانــن 

محل الدراســة، ولم تُبَيِّنِّ أثره فيها.

ــل  ــة، لنبي ــة الجريم ــى عقوب ــددة ع ــروف المش ــر الظ ــة: أث ــة الثالث الدراس
مدحت ســالم -بحث منشــور بمجلة كلية الحقوق، جامعة المنيا، مصر.

تناولــت الدراســة: أثــر الظــروف المشــددة بشــكل عــام عــى عقوبــة 
ــت  ــددة، وتحدث ــروف المش ــن الظ ــاره م ــود باعتب ــت إلى الع ــة، وتطرق الجريم

عــن تعريف وأثر هــذا الظرف على تقدير العقوبة.

ــت هــذه الدراســة عامــة عــن  ــي: كان اختلفــت هــذه الدراســة عــن بحث
الظــروف المشــددة، ولم تتحــدث عــن العــود في النظــام الســعودي، ولم تقارنــه 
ــذا  ــار ه ــنقارن آث ــاء الله- س ــث -إن ش ــذا البح ــة، وفي ه ــن الأنظم ــره م بغ
العــود في النظــام الســعودي والقانــون الأردني والمــري، ونعــرض العمــل 

القضائــي من خــال المبادئ القضائية في الموضوع.

الإضافة العلمية لهذه الدراســة:

ــة  ــر إلى الأنظم ــعودي بالنظ ــام الس ــاره في النظ ــود وآث ــكام الع ــان أح بي
الســعودية، بالإضافــة إلى مــا ورد في المبــادئ القضائيــة في القضاء الســعودي، 

ومقارنــة ذلك بالقانونين الأردني والمصري.
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البحث: منهج 

ــج  ــن؛ الأول المنه ــالى-، منهج ــاء الله تع ــث -إن ش ــذا البح ــنتبع في ه س
الوصفــي مــن خــال جمــع وعــرض ووصــف النصــوص النظامية الســعودية، 
بالإضافــة إلى المبــادئ القضائيــة الصــادرة في القضــاء العــام المتعلقــة بالعــود 
للوصــول إلى معرفــة شــاملة للموضــوع، والمنهــج المقــارن مــن خــال مقارنــة 
ــات الأردني رقــم: 16، لســنة 1960م، بآخــر  ــون العقوب ــج بقان تلــك النتائ
لســنة:   58 رقــم:  المــري  العقوبــات  وقانــون  2025م،  ســنة  تعديــل 
لســنة   141 بالقانــون  2021م  أغســطس   15 تعديــل:  بآخــر  1937م، 

2021م، واعتمدنا الإجراءات الآتية:

التحريـــر،  في  الأصليـــة  والمراجـــع  المصـــادر  عـــى  الاعتـــاد   -1
والتخريج. والتوثيق، 

2- التركيز على صلب الموضوع، واجتناب الاســتطراد.

3- لا أترجــم للأعلام؛ مراعاةً للاختصار.

4- توثيــق المعاني مــن معاجم اللغة المعتمدة.

5- الاعتنــاء بقواعد العربية والإمــاء، وعلامات الترقيم، والتنصيص.

6- تكون الخاتمة متضمنة للنتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.

7- أُتبــع البحث بفهــرس المراجع والمصادر وفهرس الموضوعات.
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البحث: تقسيمات 

المبحث الأول: مفهوم الظروف المشــددة للعقوبة:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ماهية الظروف المشــددة للعقوبة.

المطلب الثاني: أنواع الظروف المشــددة للعقوبة.

المبحــث الثاني: مفهوم العود:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: ماهية العود.

المطلــب الثاني: أنواع العود.

المطلــب الثالث: أركان العود:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الركن الموضوعي.

الفرع الثاني: الركن الزمني.

المبحــث الثالــث: أحكام العود وأثره في العقوبة:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وســيلة إثبات العود.

المطلــب الثاني: ســلطة القاضي في تقدير عقوبة العود.
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المطلــب الثالث: أثــر العود في تغليظ العقوبة.

الخاتمة:

وفيهــا أهم النتائج، والتوصيات.

ثم فهرس المراجع والمصادر.
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المبحث الأول
مفهــوم الظروف المشــددة للعقوبة

وفيه مطلبان:

ــيات  ــن أساس ــة م ــقطة للعقوب ــة والمس ــددة والمخفف ــروف المش ــد الظ تُع
السياســة الجنائيــة، فغالبًــا مــا تتزامــن الجريمــة مــع أحــد تلــك الظــروف 
ــدأ  ــة أو حتــى تســقطها، وهــذا مــا يســمى بمب التــي تخفــف أو تشــدد العقوب
ــاظ  ــدل والحف ــن الع ــا يضم ــك ب ــه وذل ــر موجبات ــد توف ــة عن ــديد العقوب تش

على النظام العام.

المطلــب الأول: ماهيــة الظروف المشــددة للعقوبة:

الظــرف في اللغــة: الوعــاء الــذي يوضــع فيــه الــيء دون أن يؤثــر عــى 
جوهــره، والجمــع ظــروف، ومنــه جــاء ظــرف الأزمنــة والأمكنــة؛ أي 

الوعــاء الذي يحتوي الشيء زمانًا ومكانًا))).

ــف  ــد التخفي ــي ض ــدّ، وه ــل: ش ــن الفع ــا م ــة: أصله ــددة في اللغ والمش
ويقال: شــددت عليه الأمر أي: أغلظته))).

ينظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور )229/9(، ومعجــم مقاييــس اللغــة، لابــن  	(((
فارس )474/3(.

ينظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور، )232/3(، ومعجــم مقاييــس اللغــة، لابــن  	(((
فارس )179/3(.
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ــة في اللغــة: مصــدر عاقــب، وهــو الجــزاء، والمؤاخــذة والجــزاء  والعقوب
عــى الفعل، ويطلق ويراد به الحبس وغيره))).

ــا:  ــت بأنه ــد عرف ــاح: فق ــة في الاصط ــددة للعقوب ــروف المش ــا الظ وأم
الأحــوال التــي وقعــت فيهــا الجريمــة والتــي غــرت مــن وصــف الجريمــة أو 

مــن طبيعتها أو قدر عقوبتها))).

وعُرفــت بأنها: الأحوال التي تجيــز للقاضي تجاوز الحد في العقوبة))).

وعُرفــت كذلــك بأنهــا: عنــاصر تقــرن بأحــد مقومــات الجريمــة الماديــة 
أو المعنويــة يكــون مــن شــأنها أن تشــدد مــن جســامة الاعتــداء عــى مــا 

حماه القانون))).

ــة التــي  ــة هــي: الحال ــأن الظــروف المشــددة للعقوب لــذا فيمكــن القــول ب
تقــرن بالجريمــة أو بمرتكبهــا، ويترتــب عــى توافرهــا تشــديد العقوبــة 

المقررة بما يتناســب معها.

المطلــب الثانــي: أنواع الظروف المشــددة للعقوبة:

يمكن أن تتنوع الظروف المشــددة إلى نوعين رئيســن:

ينظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور )622/1(، ومعجــم مقاييــس اللغــة، لابــن  	(((
فارس )81/4(.

أثر الظروف المشــددة على عقوبــة الجريمة، لنبيل مدحت )ص:9(. 	(((
الوســيط في شرح قانون العقوبات، لســمير عالية )ص:557(. 	(((

الظروف المشــددة لجريمة الاتجار بالبشر، لعلي جعفر )ص:109(. 	(((
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النوع الأول: الظروف المادية:

هــي تلــك الظــروف المرتبطــة بالســلوك الإجرامــي والنتيجــة الإجراميــة، 
فــا كان مرتبطًــا بالســلوك الإجرامــي -وهــو الفعــل المجــرم الــذي يقــوم بــه 
ــذا  ــون ه ــك ك ــن ذل ــة، م ــه العقوب ــدد في ــوال تش ــه أح ــط ب ــد يرتب ــاني- ق الج
ــاً  ــة مث ــوال مدفوع ــاني؛ كأم ــددة للج ــع مح ــل مناف ــي مقاب ــلوك الإجرام الس
ــر  ــم يؤث ــل منظ ــع تحاي ــا م ــون متزامنً ــي، أو يك ــل الإجرام ــذا الفع ــل ه مقاب
عــى كيــان المجتمــع، وأمــا مــا كان مرتبطًــا بالنتيجــة الإجراميــة -وهــي الأثــر 
الحاصــل مــن ارتــكاب الجريمــة- فــا شــك أن لهــذه النتيجــة تأثــرًا في 

العقوبــة مــن حيث الأصل، لا أنها هي من تحدده))).

النوع الثاني: الظروف الشــخصية:

هــذه الظــروف قــد ترتبــط بشــكل مبــاشر بشــخص الجــاني، وقــد تكــون 
مرتبطــة بالمجنــي عليــه)))، فمــا يكــون مرتبطًــا بشــخص الجــاني: صلــة قرابــة 
الجــاني ونفــوذه، ولعلنــا نعــرض أمثلــة لذلــك مــن نظــام مكافحــة المخــدرات 
ليتضــح المقــال كــا جــاء فيمــن اســتغل أحــد مــن يتــولى تربيتهــم لتنفيــذ 
جريمــة الاتجــار بالمخــدرات فتشــدد عليــه العقوبــة)))، ومــن تلــك الظــروف 

ــوافي في شرح أحــكام  ــات، لأحمــد صبحــي )ص:63(، وال ــون العقوب ينظــر: شرح قان 	(((
القســم العام من قانون العقوبات، لجمال إبراهيم )ص:272(.

ينظــر: الســلطة التقديريــة للقــاضي الجنائــي، محمــد عــي )ص:42(، شرح قانــون  	(((
ــن  ــام م ــم الع ــكام القس ــوافي في شرح أح ــي )ص:64(، وال ــد صبح ــات، لأحم العقوب

قانــون العقوبات، لجمال إبراهيم )ص:272(.
ينظر: )د/2( من المادة الســابعة والثلاثين. 	(((
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ــدرات وكان  ــرب المخ ــن ه ــاني؛ كم ــة الج ــة بوظيف ــت متعلق ــا كان ــك م كذل
ممــن كلــف بمكافحتهــا)))، ومنهــا أيضًــا مــا كانــت تتبــع لمنظــات إجراميــة؛ 
كمــن هــرب المخــدرات وهــو شريــك في عصابــة منظمــة فتشــدد عليــه عقوبــة 
التهريــب إذا لم يحكــم عليــه بالقتــل بــا لا يقــل عــن خمــس وعشريــن ســنة)))، 
ــالي  ــث الت ــا ســنتحدث عــن في المبح ومــن تلــك الظــروف ]العــود[ وهــو م

-إن شاء الله-.

ينظر: )3/2( من المادة الســابعة والثلاثين. 	(((
ينظــر: )3/3( من المادة الثامنة والثلاثين. 	(((
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الثاني المبحث 

مفهوم العود

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: ماهية العود:

العــود في اللغــة: هــو مصــدر الفعــل عــاد، يــأتي بمعنــى الرجــوع إلى 

الــيء بعــد الانــراف عنــه، ويطلــق كذلــك عــى تكــرار الفعــل والمداومــة 

عليــه، وهو كذلــك تثنية الأمر بعد البدء فيه))).

العــود اصطلاحًــا: لم تُعــرف القوانــن المقارنــة محــل الدراســة العــود 

تعريــف  الســعودية  الأنظمــة  بعــض  في  ورد  أنــه  غــر  مبــاشر،  بتعريــف 

»العائــد« -كــا في نظــام الــركات- بأنــه: »كل مــن ارتكــب الجريمــة ذاتهــا 

الصــادر بشــأنها حكــم أو قــرار نهائــي«)))، ومــا ورد في نظام الآثــار والمتاحف 

والــراث العمــراني ونظــام الاستــــثمار التعدينــي مــن أنــه:  »كل مــن عــاد إلى 

المخالفة«. ارتكاب 

ينظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور )457/9(، ومعجــم مقاييــس اللغــة، لابــن  	(((
فارس )181/4(.
المادة رقم )263(. 	(((
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ــة  ــه: »حال ــة، مــن ذلــك أن ــون بتعريفــات متقارب وقــد عرفــه شراح القان
الشــخص الــذي يرتكــب الجريمــة بعــد الحكــم عليــه نهائيًــا مــن أجــل 

جريمة سابقة«))).

ــكاب  ــه ارت ــرر من ــن يتك ــى م ــق ع ــوني يُطل ــف قان ــه: »وص ــرف بأن وعُ
جريمة معينــة بعد أن يعاقب عليها«))).

ومنهــم مــن عرفــه بأنــه: الوصــف القانــوني الــذي يلحــق بشــخص 
اقــرف الجرائــم بعــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة عاديــة بموجــب حكــم بــات 

وفق شروط قانونية محددة))).

ومــن خــال التأمــل فيــا ســبق مــن التعاريــف نجــد أنهــا متقاربــة 
وجميعهــا تــدل عــى المعنــى المــراد، ويمكــن أن يقــال: إن المقصــود بالعــود في 
بحثنــا هــذا هــو: وصــف قانــوني لحالــة تكــرار الجــاني ارتــكاب جريمــة 

أخــرى بعد الحكم عليه بحكم باتٍّ بجريمة ســابقة.

المطلــب الثانــي: أركان العود:

كــا بينــا ســابقًا أن العــود يفــرض ارتــكاب جريمــة أخــرى بعــد الحكــم 
ــاء عــى  ــة للجــاني، وبن ــى يمكــن تشــديد العقوب ــة الأولى حت ــه في العقوب علي

ينظــر: شرح قانون العقوبات، لمحمد زكي )ص:579(. 	(((
ينظــر: الأحكام العامة في قانون العقوبات، لكامل الســعيد )ص:588(. 	(((

ينظــر: الوجيز في القانــون الجنائي العام، لمنصور رحماني )ص:273(. 	(((
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ــا في  ــيين)))، نبينه ــن أساس ــى ركن ــوم ع ــود يق ــول: إن الع ــن الق ــذا فيمك ه
التاليين: الفرعين 

الفــرع الأول: الركن الموضوعي:

يُعــد الركــن الموضوعــي للعــود أحــد الأركان الرئيســة التــي تقــوم عليــه 
حالــة العــود التــي تســتلزم تشــديد العقوبــة، ويتمثــل هــذا الركــن في الجانــب 
المــادي الــذي يثبــت العــود القانــوني، ويتكــون مــن مقومــن أساســيين؛ 
الأول: صــدور حكــم نهائــي ســابق بالإدانــة، والثــاني: ارتــكاب جريمــة 

أخرى بعــد الإدانة، ونبينهما فيما يلي:

المقوم الأول: صدور حكم نهائي ســابق بالإدانة:

مــن أجــل أن يتحقــق الركــن المعنــوي فلابــد أن يســبق الجريمــة الأخــرى 
حكــم قضائــي بالإدانــة، وهــذا الحكــم يُشــكل الدليــل المــادي عــى الســلوك 

الإجرامي الســابق للجاني، ويُشــرط فيه ثلاثة شروط، هي:

الــرط الأول: أن يكون الحكم صادرًا مــن جهة قضائية وطنية:

فــا يلتفــت إلى الأحــكام الأجنبيــة الصــادرة عــى الجــاني ولــو كانــت في 
ذات الجريمــة، أخــذًا بمبــدأ إقليميــة القانــون، والــذي يعنــي أن قانــون 
ــل  ــن داخ ــب الموجودي ــن والأجان ــن المواطن ــا م ــى رعاياه ــق ع ــة يطب الدول

هــذه الأركان الخاصــة بحالــة العــود، ولا نتحــدث هنــا عــن أركان الجريمــة بتفصيلاتهــا  	(((
المعهــودة: المــادي والمعنــوي والعلاقــة الســببية؛ لأن الجرائــم الأصليــة التاليــة قــد 

تختلــف مــن حيث نوع الفعــل، فالتقييد هنا لأركان حالة العود.
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حدوهــا إســنادًا إلى ســلطة الدولــة وســيادتها، فمــن صــدر عليــه حكــم 
ــق  ــه لا يطب ــل فإن ــب ذات الفع ــاد وارتك ــة وع ــم الدول ــارج إقلي ــيٌّ خ جنائ
ن ذلــك في صحيفــة  عليــه نصــوص العــود ولا تشــدد العقوبــة عليــه وإن دُوِّ
ــام  ــة للنظ ــر خاضع ــرى غ ــة أخ ــابق في دول ــم الس ــك أن الحك ــوابقه، ذل س
القضائــي في الدولــة المعــاد فيهــا الفعــل الإجرامــي)))، هــذا مــن حيــث 
الأصــل؛ غــر أن المتأمــل في النظــام الســعودي يجــد أن المنظــم قــد انقســم في 
ــه  ــد ب ــة أقســام؛ الأول: لا يعت اشــراط هــذا مــن عدمــه في الأنظمــة إلى ثلاث
ــا  ــا، فأم ــرط ضمنً ــذا ال ــرط ه ــاني: يش ــراطه، والث ــدم اش ــرح بع ــل ي ب
ــروف  ــن الظ ــا م ــود ظرفً ــار الع ــى اعتب ــةً ع ــه صراح ــص في ــأتي الن الأول في
ــة مــن  ــادة الثامن ــا، وذلــك كــا في الم المشــددة وإن كان الحكــم الســابق أجنبيً
ــام  ــن نظ ــن م ــابعة والعشري ــادة الس ــة، والم ــم المعلوماتي ــة جرائ ــام مكافح نظ
ــذا  ــت إلى ه ــم لا يلتف ــى أن المنظ ــدل ع ــذا ي ــوال، وه ــل الأم ــة غس مكافح
الــرط في تلــك الجرائــم. أمــا في غيرهــا مــن الأنظمــة وهــو القســم الثــاني: 
فيشــرط ضمنـًـا أن يكــون الحكــم الصــادر محليًــا، فالمنظــم لم ينــص عليــه 
ــون  ــراطه أن تك ــن اش ــوذ م ــا مأخ ــا كان محليً ــى م ه ع ــرُْ ــل ق ــةً، ب صراح
العقوبــة الســابقة مســتندة عــى مــادة محــددة؛ كــا في المــادة الســابعة والثلاثــن 
مــن نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، والمــادة الثالثــة والســتين 
بعــد المائتــن مــن نظــام الــركات، أو اشــراط المنظــم أن يكــون الحكــم وفقًــا 

ينظــر: جرائــم العــود في القانــون الجزائــري، لعائشــة طويــل )ص:11(، وحالــة العــود  	(((
في ضــوء القانــون والقضــاء، لرضــوان لطفــي )ص:10(، وقانــون العقوبــات الأردني 

المــادة رقــم )104(، وقانون العقوبات المصري المادة رقم )1(.
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للأحــكام ذات النظــام؛ كــا في المــادة الثامنــة عــرة مــن نظــام مكافحــة 
ــا  ــث: م ــا. والثال ــه محليً ــم في ــا كان الحك ــع م ــون إلا م ــذا لا يك ــوة، وه الرش
ســكت المنظــم فيــه فلــم يبــن شــيئًا لا صراحــةً ولا ضمنـًـا؛ كــا في نظــام 
مكافحــة الاحتيــال المــالي وخيانــة الأمانــة، ونظــام مكافحــة التســول، ونظــام 
ــي، فهــذا  ــثمار التعدين ــار والمتاحــف والــراث العمــراني، ونظــام الاستــ الآث
الســكوت يحمــل عــى الأصــل وهــو مبــدأ إقليميــة القانــون؛ ذلــك أن المنظــم 

لم يســتثنِ من هذا الأصل فيبقى على حاله.

الــرط الثاني: أن يكون الحكم نهائيًا:

ينبغــي أن يكــون الحكــم الســابق للجريمــة الأخــرى نهائيًــا، ويقصــد بــه: 
ــا لا يقبــل الاعــراض أو الطعــن بطــرق الاعــراض أو  أن يكــون الحكــم باتًّ
الطعــن  يقبــل الاعــراض أو  العاديــة كالاســتئناف، وكذلــك لا  الطعــن 
ــد  ــة كالنقــض، ويكــون هــذا الأمــر إمــا لتجــاوز مواعي بالطــرق غــر العادي
الاســتئناف أو النقــض، أو لاســتنفاذ تلــك الطــرق، وعــى هــذا لــو ارتكــب 
ــا فإنــه  الجــاني جريمــة أخــرى قبــل صــرورة الحكــم في الجريمــة الأولى نهائيً
لا يجــوز إثبــات حالــة العــود عــى الجــاني؛ لأن الأول لم يثبــت ثباتًــا تامًــا بعــد، 
ــام  ــح في نظ ــكل صري ــك بش ــى ذل ــص ع ــد ن ــود، وق ــى الع ــو مقت ــذا ه وه
الــركات الســعودي))) ونظــام الآثــار والمتاحــف والــراث العمــراني)))، 

ينظــر: المادة رقم )263( من النظام. 	(((
ينظــر: المادة رقم )85( من النظام. 	(((



110
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

العود وأثره في تشديد العقوبة

الأربعون | شوالوالثالث  عــددلاالعـعــدد الثلاالعـا

ــاً  ــه حك ــون الأردني بقول ــك في القان ــي))) وكذل ــثمار التعدين ــام الاستــ ونظ
في  عليــه  الاســتناد  ليمكــن  نهائيًــا  الحكــم  يكــون  أن  بــد  فــا  مبرمًــا)))، 

إثبات العود))).

الشرط الثالث: أن يكون الحكم الســابق صادرًا بالســجن أو الغرامة:

ــة؛  ــل الدراس ــن مح ــة والقوان ــن الأنظم ــه ب ــقٍ في ــر متف ــرط غ ــذا ال ه
ــة، وإن  ــوص النظامي ــن النص ــك في أي م ــرط ذل ــعودي لم يش ــام الس فالنظ
كانــت النصــوص النظاميــة بشــكل عــام لم تتضمــن عقوبــة أخــرى غــر 
ــرًا غــر  ــد تعزي ــع الجل الســجن أو الغرامــة بعــد أن حُــر الحكــم فيهــا ومُن
أنــه لم ينــص عــى هــذا الــرط نظامًــا، فلــو افترضنــا أنــه صــدرت نصــوص 
ــات  ــم لإثب ــرط في الحك ــذا ال ــرط ه ــه لا يش ــرى فإن ــات أخ ــة بعقوب نظامي
العــود، أمــا في القانــون الأردني))) فقــد فــرق بــن الجنايــات والجنح: فاشــرط 
في الجنايــات أن تكــون العقوبــة إمــا أشــغال مؤقتــة؛ وهــي: تشــغيل المحكــوم 
ــو:  ــت؛ وه ــال مؤق ــه، أو اعتق ــنه وصحت ــب س ــدة تناس ــغال مجه ــه بأش علي
ــة خاصــة،  ــه معامل ــة ومعاملت ــه في أحــد ســجون الدول وضــع المحكــوم علي
وأدنــى مــدة للأشــغال المؤقتــة والاعتقــال المؤقــت ثــاث ســنوات وأعلاهــا 

ينظــر: المادة رقم )56 مكرر( من النظام. 	(((
ينظــر: قانون العقوبات الأردني المادة رقم )101(. 	(((

ينظــر: تكييــف الواقعــة الإجراميــة بــن القانــون الموضوعــي والقانــون الإجرائــي، عبــد  	(((
الرحمــن خلفــي )ص:348(، وقانون العقوبات الأردني المادة رقم )101(.

ينظــر: قانون العقوبات الأردني، المادتان رقم )102-101(. 	(((
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ــة،  ــط دون الغرام ــس فق ــرط الحب ــح فاش ــا في الجن ــنة))). أم ــرة س ــس ع خم
والحبــس هنــا: وضــع المحكــوم عليــه في أحــد ســجون الدولــة مــدة لا تقــل 
عــن أســبوع ولا تزيــد عــن ثــاث ســنوات))). وأمــا القانــون المــري فقــد 
ــا  ــل في ــى تفصي ــة ع ــس أو الغرام ــادر بالحب ــم الص ــون الحك ــرط أن يك اش
يتعلــق بالمــدة بــن الفعلــن، وبكونهــا جنايــة أو جنحــة -وســنذكره إن شــاء 

الله في حينه-))).

فيظهــر ممــا ســبق عــدم اشــراط هــذا الــرط في النظــام الســعودي 
واشــراطه في القانــون الأردني عــى التفصيــل الــذي بينــاه واشــراطه في 

القانون المصري.

المقوم الثــاني: ارتكاب جريمة أخرى بعد الإدانة:

وهــذا هــو الفعــل المــادي الــذي يقــوم بــه المجــرم، وهــو ارتــكاب جريمــة 
أخــرى بعــد صــدور حكــم نهائــي عليــه بجريمــة ســابقة، ويُشــرط لتحقــق 
ــب أن  ــابقة، فيج ــة الس ــن الجريم ــة ع ــة اللاحق ــال الجريم ــوم انفص ــذا المق ه
تكــون الجريمــة التــي ارتكبهــا الفاعــل جديــدة؛ أي: يجــب أن تكــون منفصلــة 
عــن الجريمــة الأولى التــي ســبق محاكمتــه فيهــا وصــدر بشــأنها حكــم نهائــي 
بالإدانــة وإلا ســنكون بصــدد تعــدد الجرائــم فظــرف العــود لا يطبــق إذا 

ينظــر: قانــون العقوبات الأردني بآخر تعديل، المواد رقم )20-19-18(. 	(((
ينظــر: قانــون العقوبات الأردني بآخر تعديل، المادة رقم )20(. 	(((

ينظــر: قانــون العقوبــات الأردني بآخــر تعديــل، المادتــان رقــم )101-102(، وقانــون  	(((
العقوبــات المصري بآخر تعديل، المادة رقم )49(.
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كانــت الجريمــة الجديــدة مرتبطــة بالجريمــة الأولى؛ لأن هــذا يُقصــد بــه 
]تعــدد الجرائم[ لا العود، وله أحــكام خاصة من التداخل وعدمه))).

الفــرع الثاني: الركن الزمني:

ــن  ــة والقوان ــددة في الأنظم ــة مح ــرة زمني ــود ف ــي وج ــن يقت ــذا الرك ه
تكــون بــن الجريمــة الســابقة والجريمــة اللاحقــة، فــا يكيــف تكــرار الفعــل 
الإجرامــي ظرفًــا مشــددًا ولا يُعــد عــودًا حــال ارتــكاب الجريمــة بعــد المــدة 
المحــددة، وهــذا الركــن لا يســر فيــه المنظــم الســعودي بطريــق واحــد، بــل 
تــارة يلــزم بــه ويحــدد لــه مــدة لا يجــوز اعتبــار مــن تجاوزهــا عائــدًا، وتــارة لا 
يعتــد بــه ويعتــر كل تكــرار للجريمــة في أي وقــت عــودًا يســتلزم معــه 
ــه -وهــو  ــزام ب ــي ســارت عــى فــرض الالت ــة. والأنظمــة الت تشــديد العقوب
القســم الأول- اختلفــت كذلــك في تحديــد المــدة، وبيــان أن نظــام مكافحــة 
ــا لاعتبــار العــود، وحــدد المــدة بــأن لا تمــي  الرشــوة نــص عــى كونهــا ركنً
عليــه خمــس ســنوات مــن تاريــخ انقضــاء العقوبــة)))، وفي نظــام الــركات))) 

ونظــام  )ص:18(،  معــراج  لأنــور  الجزائــري،  التشريــع  في  العــود  جريمــة  ينظــر:  	(((
المــادة رقــم )37/3(، ونظــام مكافحــة  العقليــة،  مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات 
الرشــوة، المــادة رقــم )18(، ونظــام الــركات المــادة رقــم )263(، ونظــام الآثــار 
ــادة  ــي الم ــثمار التعدين ــم )85(، ونظــام الاستــ ــادة رق ــراث العمــراني الم والمتاحــف وال
ــم )101- ــان رق ــل، المادت ــر تعدي ــات الأردني بآخ ــون العقوب ــرر(، وقان ــم )56مك رق

102(، وقانــون العقوبــات المصري بآخر تعديل، المادة رقم )49(.
ينظــر: المادة رقم )18( من النظام. 	(((

ينظــر: المادة رقم )263( من النظام. 	(((
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الاستــــثمار  ونظــام  العمــراني)))  والــراث  والمتاحــف  الآثــار  ونظــام 
التعديني)))يســتلزم المنظــم هــذا الركــن غــر أنــه تــم تحديــد المــدة بمــن 
ــخ  ــن تاري ــك م ــدد ذل ــنوات، وح ــاث س ــال ث ــا خ ــة ذاته ــب الجريم ارتك
صــدور الحكــم أو القــرار، وبهــذا يفــرق المنظــم بــن تلــك الأنظمــة ونظــام 
ــال  ــدة خ ــدد الم ــالأول: ح ــا؛ ف ــد بدايته ــدة، وبموع ــوة بالم ــة الرش مكافح
ــال  ــاني: خ ــة، والث ــاء العقوب ــخ انقض ــا بتاري ــق بدايته ــنوات، وعل ــس س خم

ثلاث ســنوات، وعلق بدايتها بالحكم.

ــد بهــذا الركــن، ولم تحــدد  ــي لم تعت ــاني مــن الأنظمــة والت ــا القســم الث أم
مــدة زمنيــة لاعتبــار حالــة العــود؛ بــل جعلتــه مطلقًــا متــى مــا تكــرر الفعــل 
فــإن حــال العــود لازمــة، وهــي كل من نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤثرات 
ــة)))، ونظــام مكافحــة غســل  ــم المعلوماتي ــة)))، ونظــام مكافحــة جرائ العقلي
ــام  ــة)))، ونظ ــة الأمان ــالي وخيان ــال الم ــة الاحتي ــام مكافح ــوال)))، ونظ الأم

التسول))). مكافحة 

ينظــر: المادة رقم )85( من النظام. 	(((
ينظــر: المادة رقم )56 مكرر( من النظام. 	(((

ينظــر: المادة رقم )37/3( من النظام. 	(((
ينظــر: المادة رقم )8( من النظام. 	(((

ينظــر: المادة رقم )27( من النظام. 	(((
ينظــر: المادة رقم )5( من النظام. 	(((
ينظــر: المادة رقم )5( من النظام. 	(((
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أمــا في القانــون الأردني ففــرض وجــود هــذا الركــن، وفــرق بــن مــا كان 
ــن؛  ــى حال ــي ع ــات فه ــت جناي ــا كان ــا)))؛ ف ــت جنحً ــا كان ــات))) وم جناي
ــق  ــة فتطب ــذ العقوب ــاء تنفي ــة أثن ــة اللاحق ــاني الجريم ــب الج الأول: أن يرتك
ــل متــى مــا كانــت في  ــة، ب ــه أحــكام العــود دون الالتفــات إلى مــدة معين علي
أثنــاء التنفيــذ فتُعــد عــودًا، والثــاني: أن يرتكــب الجــاني الجريمــة بعــد انقضــاء 
ــاء أو  ــد الانقض ــدأ بع ــنوات تب ــر س ــال ع ــا خ ــقوطها، فحده ــدة أو س الم
ــك؛ الأولى: أن  ــن كذل ــى حالت ــا ع ــح فجعله ــا كان في الجن ــا م ــقوط. أم الس
يرتكــب الجــاني الجريمــة اللاحقــة قبــل تنفيــذ العقوبــة أو أثنائهــا فهــذا يُعــد 
ــة أو  ــاء العقوب ــا أثن ــا ارتكبه ــى م ــل مت ــة، ب ــدة معين ــدد م ــدًا دون أن يح عائ
ــقوطها،  ــدة أو س ــاء الم ــد انقض ــا بع ــاني: أن يرتكبه ــدًا، والث ــد عائ ــا فيُع قبله
ــى  ــي ع ــق مبن ــذا التفري ــر أن ه ــنوات، ويظه ــاث س ــال ث ــدده خ ــد ح فق

جســامة الجريمة من عدمها))).

وفي القانــون المــري قــد اعتــر هــذا الركــن، وجعلــه لازمًــا لتوفــر حالــة 
أو  جنحًــا  كانــت  ســواء  ســنوات  خمــس  دون  بــا  المــدة  وحــدد  العــود، 
ــة هــذه المــدة؛  ــد بداي ــه اتخــذ طريقتــن مــع المجــرم في تحدي ــات، غــر أن جناي

المؤبــدة،  الشــاقة  والأشــغال  الإعــدام،  بعقوبــة:  الجنايــات  الأردني  القانــون  حــدد  	(((
والاعتقــال المؤبــد، والأشــغال الشــاقة المؤقتــة، والاعتقــال المؤقــت. ينظــر: قانــون 

العقوبــات الأردني بآخر تعديل، المادة رقم )14(.
ــة. ينظــر:  ــط بالكفال ــة: الحبــس، والغرامــة، والرب ــح بعقوب ــون الأردني الجن حــدد القان 	(((

قانــون العقوبــات الأردني بآخر تعديل، المادة رقم )14(.
ينظــر: قانــون العقوبات الأردني بآخر تعديل، المادتان رقم )102-101(. 	(((
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الأولى: مــن حكــم عليــه بالحبــس مــدة ســنة أو أكثــر فــإن بدايــة المــدة تكــون 

ــه بهــا ســابقًا، أو مــن تاريــخ  ــة المحكــوم علي إمــا مــن تاريــخ انقضــاء العقوب

ســقوط تلــك العقوبــة بمــي المــدة المقــررة، والثانيــة: مــن حكــم عليــه 

بالحبــس مــدة أقــل مــن ســنة واحــدة أو بالغرامــة فــإن بدايــة المــدة بالنســبة لــه 

تكون من تاريخ الحكم الســابق، لا من تاريخ العقوبة))).

فمــن خــال مــا ســبق يتضــح لنــا أن النظــام الســعودي يتبنــى مذهبــن في 

اعتبــار هــذا الركــن؛ الأول: اللــزوم، والثــاني: عدمــه، بــل متــى مــا تكــررت 

الجنايــة في أي وقــت فهــو موصــوفٌ بحالــة العــود، أمــا القانــون الأردني 

ــح في  ــات والجن ــن الجناي ــاف ب ــى اخت ــا ع ــن مطلقً ــذا الرك ــزوم ه ــرى ل ف

المــدة ووقــت تحديدهــا، والقانــون المــري كذلــك يــرى اللــزوم ويتحــد في 

المــدة بين الجرائــم ولكن يختلف في وقت بدايتها.

المطلــب الثالــث: أنواع العود:

ــن  ــن؛ الأولى: م ــن صورت ــة م ــن المقارن ــود في القوان ــر للع ــن النظ يمك

حيــث العمــوم والخصــوص، والثانيــة: مــن حيــث التكــرار وعدمــه، ونبينهــا 

فيما يلي:

ينظــر: قانــون العقوبات المصري بآخر تعديل، المادة رقم )49(. 	(((
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أولًًا: مــن حيث العموم والخصوص:

العمــوم والخصــوص في  مــن حيــث  فيــه  النظــر  عنــد  العــود  يتنــوع 
القوانــن المقارنــة محــل الدراســة إلى نوعــن؛ همــا: العــام، والخــاص، ونُفصــل 

ذلك في الآتي:

النوع الأول: العود العام:

هــذا النــوع يعتــر فيــه أن مجــرد تكــرار الجــاني لأي فعــل إجرامــي لاحــق 
لــأول الــذي صــدر فيــه حكــم نهائــي عــودًا فيضعــه في حالــة العــود، وفيــه 
ــل يمكــن قســمتها إلى  ــة ليســت مطلقــة، ب تفصيــل؛ حيــث إن هــذه العمومي

قســمين؛ الأول: العــام المطلق، والثاني: العــام المقيد، ونوضحها فيما يلي:

القســم الأول: العام المطلق:

هــذا الإطــاق يعنــي أن أي تكــرار بفعــل أي جريمــة بعــد الحكــم الأول 
ــاني،  ــة العــود عــى الفعــل الإجرامــي الث ــه يســتلزم إطــاق حال ــي فإن النهائ
دون الالتفــات إلى كــون الفعــل الإجرامــي الثــاني مماثــاً لــأول، وهــذا كــا 
ــددًا  ــا مش ــاره ظرفً ــع اعتب ــودًا م ــميه ع ــعودي لا يس ــام الس ــإن النظ ــا ف ذكرن
للعقوبــة، وذلــك لوجــود الســوابق القضائيــة، ويعتــر وجــود تلــك الســوابق 
وتنوعهــا وتعددهــا ســببًا مــن الأســباب التــي تســتلزم التشــديد في العقوبــة، 
وهــذا وإن لم يكــن ثمــة نــص -في أي مــن الأنظمــة- ينــص عــى ذلــك إلا أنــه 
ــة، ووارد في  ــم الجزائي ــاه المحاك ــا تتبن ــو م ــعودي وه ــاء الس ــت في القض ثاب
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كثــر مــن مبــادئ القضــاء العــام ممــا يجعلــه مســتقرًا)))، بــل إن عــدم التشــديد 

في مثــل تلــك الســوابق مــن أســباب النقــض الشرعيــة التــي تأخــذ بهــا 

المحكمــة العليــا، كــا ورد في مبدئهــا مــن أن: »نقــض حكــم؛ لقلــة العقوبــة 

الصــادرة بحــق المدعــى عليــه مــع قــوة أدلــة الإدانــة، ووجــود ســوابق تــدل 

عــى ســوء مســلكه«)))، وهــذا يــدل عــى الأخــذ بــه غــر أنــه لا يصفهــا بحالــة 

العود إنما ســوابق ولا تقتضي أحكامه الأخرى المنظمة.

ــن  ــل كل م ــام فجع ــكل ت ــري))) بش ــون الم ــم أورده القان ــذا القس وه

يرتكــب جنايــة))) ثــم يرتكــب بعدهــا أي جنايــة أو جنحــة))) فإنــه يُعتــر 

ــة لتنطبــق  ــأن تكــون تلــك الجريمــة الســابقة جناي ــد ذلــك ب ــدًا، فهــو يقي عائ

ــه  ــأي وصــف ســواء بكون ــاني ب ــد الفعــل الث ــة العــود، دون أن يُقي ــه حال علي

ينظــر: المبــدأ القضائــي الصــادر مــن مجلــس القضــاء الأعــى بهيئتــه الدائمــة برقــم  	(((
ــادئ والقــرارات رقــم )1379( )ص:373(،  )2/24( في 1411/1/9هـــ، مــن المب
رقــم )1388(  والقــرارات  المبــادئ  مــن  1413/8/23هـــ،  ورقــم )3/181( في 

)ص:375(.
المبــادئ  مــن  1437/4/28هـــ  في   )2/1/141( العليــا  المحكمــة  مــن  الصــادر  	(((

والقرارات رقم )1514( )ص:400(.
ينظــر: قانــون العقوبات المصري بآخر تعديل، المادة رقم )49/1(. 	(((

حــدد القانــون المــري الجنايــات بعقوبــة: الإعــدام، والســجن المؤبــد، والســجن  	(((
المشــدد، والســجن. ينظر: قانون العقوبات المصري بآخر تعديل، المادة رقم )14(.

حــدد القانــون المــري الجنــح بعقوبــة: الحبــس، والغرامــة التــي يزيــد أقــى مقدارهــا  	(((
عــى مائــة جنيه. ينظر: قانــون العقوبات المصري بآخر تعديل، المادة رقم )15(.
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جنايــة أو جنحــة، وأمــا في القانــون الأردني فلــم يــورد أحكامًــا خاصــة بهــذا 
النــوع، وإنما في النوع التالي.

القســم الثاني: العام المقيد:

هنــا يقصــد بــه عــدم اشــراط أن يكــون الفعــل الإجرامــي اللاحــق 
ــا  ــل نوعً ــك الفع ــون ذل ــع شرط أن يك ــة م ــة تام ــابق مماثل ــل الس ــاً للفع مماث
محــددًا مــن الجرائــم، وقــد بــن المنظــم الســعودي هــذا العمــوم المطلــق 
ــود في  ــل الع ــب؛ الأول: جع ــة مذاه ــى ثلاث ــة ع ــاف الأنظم ــب اخت بحس
تكــرار المجــرم لأي فعــل مجرمًــا في النظــام الواحــد دون تقييــد بالفعــل 
ــة للنظــام  ــى ارتكــب الجــاني أي جريمــة مخالف ــادة الواحــدة؛ فمت المجــرم بالم
ــدًا، كــا في نظــام مكافحــة الرشــوة)))، ونظــام الآثــار  ــه يُعــد عائ الواحــد فإن
ــة،  ــه بالمماثل ــاني: مــن عمــم المنظــم في والمتاحــف والــراث العمــراني))). والث
فجعــل القيــد المماثلــة، دون تقييــد بنظــام واحــد أو تعيــن لمــادة محــددة، وهــي 
تلــك التــي لم يعتــر فيهــا محليــة الحكــم، بــل جعــل كل حكــم محليًــا أو أجنبيًــا 
مماثــاً يُثبــت حالــة العــود، كــا في نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة)))، 
ونظــام مكافحــة غســل الأمــوال))). والثالــث: مــا جعلــه عامًــا في حالــة 
العــود، فلــم يُقيدهــا بنظــام واحــد ولا مــادة محــددة، ولا جريمــة مماثلــة، بــل 

ينظــر: المادة رقم )18( من ذات النظام. 	(((

ينظــر: المادة رقم )85( من ذات النظام. 	(((
ينظــر: المادة رقم )8( من ذات النظام. 	(((

ينظــر: المادة رقم )27( من ذات النظام. 	(((
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أطلــق، وهــذا يقتــي مــا ورد في أولًًا مــن مجــرد المماثلــة؛ لأن الأصــل قصــور 
نصــوص النظــام عــى ذاتــه، ففــي العــود مــا كانــت الجريمــة اللاحقــة مماثلــة 
للســابقة في ذات النظــام، وهــذا كــا ورد في  نظــام مكافحــة الاحتيــال المــالي 

وخيانة الأمانة)))، ونظام مكافحة التســول))).

وهــذا مــا نــص عليــه القانــون المــري))) بوصــف مــن تكــرر منــه الفعــل 
ــد  ــون الأردني))) فقــد قي الإجرامــي اللاحــق بارتــكاب جنحــة، أمــا في القان
ــب  ــي تعاق ــات الت ــن الجناي ــق م ــي اللاح ــل الإجرام ــون الفع ــأن يك ــك ب ذل
الحكــم في  أمــا  المؤقــت،  الاعتقــال  أو  المؤقتــة  الشــاقة  الأشــغال  بعقوبــة 

الجريمة الســابقة فيكون جناية.

النــوع الثاني: العود الخاص:

للفعــل  مماثــل  إجرامــي  فعــل  ارتــكاب  تكــرار  يقتــي  النــوع  هــذا 
ــة  ــة مماثل ــة اللاحق ــت الجريم ــا كان ــى م ــة، فمت ــة تام ــي الأول مماثل الإجرام
للســابقة فــإن هــذا يُعــد عــودًا، ويطلــق هــذا النــوع عــى مــا نــص فيــه المنظــم 
الســعودي عــى قيــد العــود بإعــادة ارتــكاب الفعــل الُمجــرم في المــادة نفســها، 
ــه  ــم علي ــد الحك ــادة بع ــددة في ذات الم ــة المح ــرم الجريم ــاد المج ــا أع ــى م فمت
بمقتضاهــا فإنــه يُعــد عائــدًا، أمــا إذا كــرر الفعــل المجــرم في مــادة أخــرى مــن 

ينظــر: المادة رقم )5( من ذات النظام. 	(((

ينظــر: المادة رقم )5( من ذات النظام. 	(((
ينظــر: قانــون العقوبات المصري بآخر تعديل، المادة رقم )49/2(. 	(((

ينظــر: قانــون العقوبات الأردني بآخر تعديل، المادة رقم )101(. 	(((
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ــة في  ــديد العقوب ــه تش ــزم من ــدًا ولا يل ــه عائ ــق علي ــه لا يطل ــام فإن ذات النظ
هــذا النــوع، فالمماثلــة هنــا هــي في الجريمــة المحــددة بنــص واحــد لا بكامــل 
النظــام، وذلــك كــا ورد في نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة)))، 

ونظام الشركات)))، ونظام الاستــــثمار التعديني))).

ــص  ــد خص ــري، وق ــون الأردني والم ــد القان ــك عن ــوع كذل ــذا الن وه
القانــون الأردني))) إطــاق حالــة العــود في المماثلــة بمــن كان حكمــه الســابق 
الحبــس ثــم ارتكــب جنحًــا مماثلــة. وأمــا المــري))) فبــأي حكــم ســابق كان 
بالجنايــات أو بالجنــح ثــم ارتكــب جنحًــا مماثلــة. وقــد بــن كل مــن القانــون 
ــون  ــص القان ــة؛ فن ــال الجرمي ــن الأفع ــاً م ــون مماث ــا يك ــري والأردني م الم
الأردني))) عــى اعتبــار الاحتيــال وخيانــة الأمانــة والسرقــة والتزويــر جنحًــا 
مماثلــة، وأن القــدح والســب والــزم جرائــم مماثلــة، ونــص القانــون المصري))) 
ــب  ــة، وأن النص ــم متماثل ــب جرائ ــذف والعي ــة والق ــب والإهان ــى أن الس ع
يُقــارب  تُعــد جنحًــا متماثلــة، وكأنــه في هــذا  والسرقــة وخيانــة الأمانــة 

المذهــب الســعودي الثاني والذي يجعــل العود تكرار الفعل في ذات النظام.

ينظــر: المادة رقم )37/3( من ذات النظام. 	(((
ينظــر: المادة رقم )263( من ذات النظام. 	(((

ينظــر: المــادة رقم )56 مكرر( من ذات النظام. 	(((
ينظــر: قانــون العقوبات الأردني بآخر تعديل، المادة رقم )102(. 	(((

ينظــر: قانــون العقوبات المصري بآخر تعديل، المادة رقم )49/3(. 	(((
ينظــر: قانــون العقوبات الأردني بآخر تعديل، المادة رقم )103(. 	(((

ينظــر: قانــون العقوبات المصري بآخر تعديل، المادة رقم )49/3(. 	(((
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ثانيًــا: من حيث التكرار وعدمه:

ــث  ــرة، حي ــن م ــر م ــدة أو لأكث ــرة واح ــود لم ــى بالع ــورة تعن ــذه الص ه
يمكــن أن تتنوع هذه الصورة إلى نوعين:

النوع الأول: العود البســيط:

وهــو أن تتوفــر حالــة العــود للمــرة الأولى، ولا يكــون هنــاك تكــرار لهــذا 
ــود  ــة لوج ــود نتيج ــة الع ــاق حال ــا إط ــرة، فهن ــن م ــر م ــي أكث ــود الجرم الع

حكم ســابق واحد قبل ارتكابه الفعل الجرمي الثاني.

النــوع الثاني: العود المتكرر:

هنــا لا بــد أن يوجــد تكــرار لحالــة العــود، فبعــد الحكــم الســابق تحــدث 
حالــة العــود بارتــكاب جريمــة أخــرى ويحكــم بهــا، ثــم يتكــرر الفعــل 
الجرمــي مــن الجــاني ســواء مــرة ثالثــة أو أكثــر، فهنــا تتعــدد أحــكام الإدانــة 

الصــادرة عــى متهم بعد كل جريمة عــى حدة ثم يرتكب أخرى مماثلة.

ــون  ــراد القان ــم إف ــيط رغ ــرر والبس ــود المك ــي الع ــور -وه ــذه الص وه
ــا أو  ــه نصبً ــت جريمت ــن كان ــد بم ــه مُقي ــا-؛ إلا أن ــا له ــا خاصً ــري نصً الم
ــك،  ــن ذل ــا في أي م ــات أو شروعً ــاء مسروق ــة أو إخف ــة أو سرق ــة أمان خيان
ــنة)))، أو  ــن س ــل ع ــدة لا تق ــة لم ــد للحري ــا تقيي ــابقان فيه ــاه الس وكان حك

ينظــر: قانــون العقوبات المصري بآخر تعديل، المادة رقم )51(. 	(((
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ــا مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد: )356-355()))،  ارتكــب أيًّ

ــر  ــم أكث ــك الجرائ ــن تل ــه في أي م ــدر علي ــد ص و)367-368()))، وكان ق

ــه لا  ــا مدت ــة أحده ــدة للحري ــا مقي ــة منه ــون ثلاث ــى أن تك ــن؛ ع ــن حكم م

تقــل عن ســنة، أما فيما عداها فلم ينــص على أحكام خاصة للتكرار.

وهــذا النــوع وإن لم يفــرد فيــه النظــام الســعودي نصًــا خاصًــا إلا أنــه مــن 

ظــروف تشــديد العقوبــة، كــا نــص عــى ذلــك في المبــدأ القضائــي رقــم 

ــن  ــه م ــع علي ــا أُوق ــه م ــه، ولم يردع ــرر جرم ــن تك ــه: »م ــن أن )3/181( م

ــره«)))،  ــر غ ــه، ويزج ــا يردع ــاب م ــن العق ــه م ــزاد علي ــب أن يُ ــزاء ناس ج

وهــو كذلــك مــن الظــروف المشــددة في القانــون الأردني بشــكل عــام وإن لم 

ــا  ــع م ــل م ــن أن تتداخ ــور يمك ــذه الص ــن)))، وه ــكله المب ــه بش ــص علي ين

ســبق، فيمكــن أن يكــون الفعــل الجرمــي اللاحــق عــودًا عامًــا وبســيطًا، 

ويمكــن أن يكون خاصًا عامًا ومتكررًا.

ــن  ــا م ــض حيوانً ــدون مقت ــدًا ب ــل عم ــن: »قت ــغل لم ــع الش ــس م ــى الحب ــا ع ــد نصت وق 	(((
دواب الركــوب أو الجــر أو الحمــل أو مــن أي نــوع مــن أنــواع المــواشي أو أضر بــه 

ضررًا كبيًرا ...«.
وقــد نصتــا عــى الحبــس مــع الشــغل لمــن: »مــن قطــع أو أتلــف زرعًــا غــر محصــود أو  	(((

شــجرًا نابتًا خلقة أو مغروسًــا أو غير ذلك من النبات ....«.
في  الدائمــة  بهيئتــه  الأعــى  القضــاء  مجلــس  مــن  الصــادر  القضائــي  المبــدأ  ينظــر:  	(((

1413/8/23هـــ، من المبادئ والقرارات رقم )1388( )ص:375(.
ينظــر: قانــون العقوبات الأردني بآخر تعديل، المادة رقم )105(. 	(((
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الثالث المبحث 
أحــكام العــود وأثره في العقوبة

ــاضي  ــص الق ــث يخت ــة، حي ــة الجزائي ــام المحكم ــود أم ــكام الع ــق أح تُطب
ــا للنصــوص النظاميــة  الجنائــي وحــده بســلطة الحكــم بتشــديد العقوبــة وفقً
ــر  ــداءً تواف ــتلزم ابت ــود تس ــة الع ــات حال ــا أن إثب ــلطة، ك ــك الس ــدة لتل المقي

وســيلة الإثبات، وســنتناول ذلك في المطالب التالية:

المطلب الأول: وســيلة إثبات العود:

تُعــد مرحلــة المحاكمــة مــن أهــم مراحــل الدعــوى الجزائيــة، ولا يخفــى 
ــه أو مــن  ــي علي ــاغ مــن المجن ــاء عــى ب ــا أن تكــون بن ــداءً إم ــة ابت أن القضي
جهــات الضبــط، ثــم تنتقــل إلى النيابــة العامــة، وتبــدأ النيابــة في مراحــل 
ــة والتحقيــق، إلى إعــداد الدعــوى  ــة مــن جمــع الأدل ــم الدعــوى الجزائي تقدي
وإحالتهــا للمحكمــة الجزائيــة، وبعــد قيدهــا في المحكمــة الجزائيــة تبــدأ 
ــة  ــة بمناقش ــص الأدل ــم تمحي ــم ث ــة المته ــم إجاب ــوى ث ــاع الدع ــة بس المحكم
المتهــم والشــهود والخــراء، والأدلــة منهــا: التقليديــة أو الإلكترونيــة، ومــن 
ــود،  ــات الع ــيلة إثب ــي وس ــة( فه ــوابق القضائي ــة الس ــة )صحيف ــك الأدل تل
ــة يــدون  ــوزارة الداخلي ــة ب ــة الجنائي ــد لــدى الأدل ــات مقي وهــي: مســتند إثب
فيــه كل حكــم جنائــي نهائــي صــادر مــن المحكمــة المختصــة)))، وقــد حــدد 

والســوابق  )ص:178(،  الدغيثــر  لعبدالعزيــز  القضائيــة،  الســوابق  حجيــة  ينظــر:  	(((
القضائية، لشــيخين العبدلي )ص:13(.
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المنظــم))) مــا يكــون ســابقة يوضــع في صحيفــة ســوابق المتهــم، ومــا يكــون 
حالــة جنائيــة توضــع في صحيفــة الحالــة الجنائيــة، فجعــل الســابقة تكــون في 
كل حــد شرعــي غــر حــد المســكر حتــى المــرة الثالثــة، أو بحــد المســكر للمــرة 
الرابعــة، أو بالســجن مــدة لا تقــل عــن ثــاث ســنوات، أو باجتــاع عقوبتــن 
مــن: عقوبــة الجلــد الــذي لا يقــل عــن ثمانــن جلــدة، وعقوبــة الســجن الــذي 
لا يقــل عــن ســنتين، وعقوبــة الغرامــة التــي لا تقــل عــن عــرة آلاف ريــال، 
ــة لا  ــة الجزائي ــن المحكم ــي م ــم نهائ ــون في: كل حك ــة فتك ــة الجنائي ــا الحال أم
يدخــل في أحــكام مــا ســبق، فهــذه الصحيفــة تُعــد ســجًّلًّا رســميًّا يُبــن 
الأحــكام النهائيــة الســابقة عــى الشــخص، فمتــى مــا ادعــت النيابــة العامــة 
بدعــوى أمــام المحكمــة الجزائيــة بوجــود حــال العــود، فإنــه لزامًــا عليهــا أن 
ــد  ــة تُع ــذه الوثيق ــرًا لأن ه ــوى؛ نظ ــع الدع ــم م ــوابق المته ــة س ــق صحيف تُرف
بينــة ودليــاً لإثبــات حالــة العــود والمدعــي العــام هــو الُمكلــف بهــا، اســتنادًا 
ــة لنظــام الإجــراءات الجزائيــة))) والتــي  للــادة الثانيــة مــن اللائحــة التنفيذي
نصــت عــى أن: »مبــاشرة الدعــوى الجزائيــة العامــة أمــام المحاكــم المختصــة 
تشــمل واجبــات ومســؤوليات المدعــي العــام؛ كتقديــم البينــات وإحضارهــا 
وتحمــل عــبء الإثبــات«، واســتنادًا للمبــدأ القضائــي رقــم )51/219( 
والــذي نــص عــى أنــه: »يتعــن تضمــن الدعــاوى ضــد أصحــاب الجرائــم 
ــم،  ــن جرائ ــوه م ــبق أن اقترف ــا س ــارة إلى م ــرام الإش ــودون للإج ــن يع الذي

ينظــر: القرار الوزاري رقم )365( وتاريخ: 1432/1/21هـ. 	(((
الصــادرة بقــرار مجلس الوزراء رقم )142( وتاريخ: 1436/3/21هـ. 	(((
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ــة«)))، ثــم  ــة التعزيري ــادة العقوب ومــا صــدر بشــأنها مــن أحــكام ممــا يحتــم زي
ــدون  ــرة أن يُ ــم الكب ــن الجرائ ــة م ــت الجريم ــال كان ــاضي ح ــى الق ــب ع يج
ــد  ــك لا ب ــد ذل ــط)))،  وبع ــا في الضب ــدون مضمونه ــابقة، ويُ ــرار الس ــم ق رق
للقــاضي أن يعــرض هــذه الصحيفــة عــى المتهــم ليســمع جوابــه عنهــا اســتنادًا 
ــم )2/1/469(  ــا رق ــة العلي ــن المحكم ــادر م ــم: الص ــي رق ــدأ القضائ للمب
ــي  ــوابق الت ــن الس ــه ع ــى علي ــؤال المدع ــن س ــه: »يتع ــى أن ــص ع ــث ن حي
يذكرهــا المدعــي العــام في دعــواه«))) فمتــى مــا أقــر بهــا اكتفــى القــاضي 
بذلــك، وأمــا إذا أنكرهــا فــإن عــى القــاضي أن يتأكــد مــن إثباتهــا بــأي وســيلة 
كانــت مــن وســائل الإثبــات، حيــث يملــك القــاضي الحريــة في تقديــر قيمــة 
كل دليــل عــى حــدة، والأخــذ بــا يطمئــن إليــه، واســتبعاد مــا يكــون ضعيفًــا 
أو مُعارضًــا بغــره وفــق رأيــه، بــل ولــه أن يســتنبط مــن الأدلــة المختلفــة مــا 
نــه مــن الوصــول إلى الحــق، وخــر مــا يُمكــن أن يتأكــد القــاضي فيــه مــن  يمكِّ
صحــة هــذه الصحيفــة هــو الاطــاع عــى صــورة الحكــم القضائــي الســابق؛ 
ــراء  ــى إلى إب ــا وأدع ــال إنكاره ــا ح ــا ورد فيه ــت م ــا يثب ــوى م ــك أق ــإن ذل ف
الذمــة حــال شــكه، ويشــرط الاطــاع عــى صــك الحكــم الســابق في القضايا 
ــوابق،  ــة الس ــرد صحيف ــي بمج ــل ولا يكتف ــر بالقت ــا التعزي ــل فيه ــي يص الت

الصــادر مــن مجلــس القضــاء الأعــى بهيئتــه الدائمــة في 1421/10/22هـــ، مــن  	(((
المبــادئ والقرارات رقم )1422( )ص:382(.

برقــم )2/172( وتاريــخ:  العليــا  الصــادر مــن المحكمــة  القضائــي  المبــدأ  ينظــر:  	(((
1436/8/2هـــ، من المبادئ والقرارات رقم )1606( )ص:421(.

الصــادر في 1434/12/26 هـــ، من المبادئ والقرارات رقم )2048( )ص:510(. 	(((
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ــا  ــال، احتياطً ــه الاحت ــا لا يتطــرق إلي ــة ثبوتً ــد أن تكــون الســابقة ثابت ــا ب ف
للدمــاء)))،  ومتــى مــا ثبتــت تلــك الصحيفــة، فــإن إثبــات حالــة العــود لازم 

إذا ثبتــت الجريمة اللاحقــة لدى القاضي ناظر القضية.

وفي القانــون الأردني كذلــك فالنيابــة العامــة هــي الجهــة المختصــة بتقديــم 
أدلــة الإثبــات عــى مــا تدعيــه، وتقــام البينــة بجميــع طُــرق الإثبــات، وتقديــر 
تلــك الأدلــة يخضــع إلى قناعتــه الشــخصية، والوســيلة هنــا هــي تقديــم 
صحيفــة ســوابق المتهــم، وتُُحفــظ هــذه الوثيقــة لــدى دائــرة ســجلات الجرائــم 

بــإدارة المعلومات الجنائية في وزارة الداخلية))).

وكذلــك القانــون المــري فــإن إثبــات حالــة العــود يكــون بذلــك 
المســتند الــذي يُثبــت وجــود أحــكام قضائيــة ســابقة، وقــد أســاها القانــون 
المــري بـــ )صحيفــة الحالــة الجنائيــة(، وهــي: شــهادة تُبــن الأحــكام الجنائية 
ويكــون  الداخليــة،  بــوزارة  الجنائيــة  الأدلــة  تحقيــق  بمصلحــة  المســجلة 
الأصــل فيهــا الصحــة وعــدم جــواز الطعــن فيهــا إلا بالتزويــر، غــر أن 
القضــاء المــري مســتقر عــى عــدم كفايــة صحيفــة الســوابق القضائيــة 

ــخ:  ــم )3/1/133( وتاري ــا برق ــة العلي ــن المحكم ــادر م ــي الص ــدأ القضائ ــر: المب ينظ 	(((
1437/7/27هـــ، من المبادئ والقرارات رقم )1621( )ص:410(.

ينظــر: قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة لســنة 2006، المــادة: )147(، وتنفيــذ  	(((
ــة الأمــن العــام  الأحــكام، لقاســم الضمــوري )ص:53(، والموقــع الإلكــروني لمديري

.https://2u.pw/3n9kS :في الأردن

https://2u.pw/3n9kS
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ــم صــور رســمية  ــد مــن تقدي ــل لا ب ــكار، ب ــة العــود حــال الإن ــات حال لإثب
للحكم الجنائي الســابق للتأكد من صحة ما نُســب للمتهم))).

المطلــب الثانــي: ســلطة القاضي فــي تقدير عقوبة العود:

الدعــوى القضائيــة في حقيقتهــا مــا هــي إلا وســيلة مشروعــة تُُخــول 
ــة مــن تســبب  ــة بحقــه أو لمعاقب صاحــب الحــق اللجــوء إلى القضــاء للمطالب
ــه،  ــع أو أنظمت ــاس بالمجتم ــأنها المس ــن ش ــة م ــل جريم ــر أو افتع ــرر للغ ب
ولكــي يصــل القــاضي إلى إصــدار الحكــم القضائــي في تلــك الدعــاوى 
المعروضــة أمامــه فإنــه لا بــد أن يكــون لــه ســلطة تقديريــة بشــأن النظــر فيهــا 
وفي وقائعهــا وأدلتهــا، وتُعــد الســلطة التقديريــة للقــاضي شــكلًًا مــن أشــكال 
ــة ووســائل  ــر الأدل ــارس فيهــا القــاضي تقدي ــي يُ ــي، والت الاجتهــاد القضائ
الإثبــات والوقائــع المعروضــة أمامــه بــا يمكنــه مــن إصــدار الحكــم المناســب 
ــورة؛  ــا المنظ ــاف القضاي ــف باخت ــع تختل ــلطة في الواق ــذه الس ــة، وه للواقع
ــح أن  ــا يص ــة وم ــتنباط الأدل ــع في اس ــاضي أوس ــلطة للق ــون الس ــارة تك فت
يكــون قرينــة، وتــارة يكــون مقيــدًا بوســائل إثبــات محــددة لا يجــوز لــه 
ــر الحكــم  ــم إن هــذه الســلطة كذلــك قــد تكــون مطلقــة في تقدي تجاوزهــا، ث
القضائــي، وتــارة تكــون مُقيــدة بأنظمــة وقواعــد لا يجــوز لــه النــزول عنهــا 
أو تجاوزهــا. وإن ســلطة القــاضي التقديريــة في الحكــم القضائــي في القضــاء 

الجنائي بشــكل عام في المملكة العربية الســعودي منقســمة إلى ثلاثة أقسام:

ــرار  ــي )539/1(، والق ــد فتح ــة، لأحم ــراءات الجزائي ــون الإج ــيط في قان ــر: الوس ينظ 	(((
رقم )15576( لســنة 1998، والقرار رقم: 1485 لســنة 2017.
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القســم الأول: الحدود والقصاص:

فهــذه عقوبــة مقــدرة شرعًــا لا يجــوز للقــاضي الزيــادة عليهــا أو النــزول 
ــات مــن الشــهادة  عــن شيء منهــا، فتكــون ســلطة القــاضي في وســائل الإثب
والإقــرار، وفي ثبوتهــا، وليــس لــه ســلطة في تقديــر العقوبــة مــن حيــث 
ــل  ــود في مث ــال الع ــرع، وح ــدرة بال ــة مُق ــل العقوب ــان، ب ــادة أو النقص الزي
هــذه الجرائــم فــإن سُــلطة القــاضي مُُحــددة كذلــك، كــا في العقوبــة الأصــل لا 
يجــوز فيهــا للقــاضي الزيــادة عليهــا أو النقــص غــر أنــه ورد في الشريعــة 
ــا  ــون هن ــدود، فيك ــك الح ــرار تل ــال تك ــة ح ــد في العقوب ــا يزي ــامية م الإس
للقــاضي الســر عــى وفــق مــا قــرره الفقهــاء -عــى مــا ســرد إن شــاء الله في 

أثر العود-.

القســم الثاني: التعزير المرسل:

وهــي تلــك الأعــال المحرمــة التــي لم يضــع لهــا الُمنظــم الســعودي نظامًــا 
ــة غــر مقــدرة لا بالــرع ولا بالنظــام،  خاصًــا لبيــان عقوبتهــا، وهــي عقوب
ــر القــاضي  ــل إن ذلــك راجــع إلى مقاصــد الشريعــة بشــكل عــام وإلى تقدي ب
الجنائــي، وهنــا ســلطة القــاضي كبــرة في تحديــد وســائل الإثبــات، وكذلــك 
ــه  في العقوبــات، فهــو غــر محــدد بقــدر معــن، غــر أن الأصــل عــدم مخالفت
لمقاصــد الــرع، وأن يكــون فيهــا الزجــر للجــاني والــردع لغــره، وقــد بــن 
ــر  ــره لنظ ــع تقدي ــر يرج ــه: »التعزي ــك بنص ــم )192( ذل ــي رق ــدأ القضائ المب
القــاضي واجتهــاده، عــى ضــوء مــا يفهمــه مــن قواعــد الشريعــة وأصولهــا، 
فــإذا اجتهــد وحكــم بعقوبــة مقاربــة، ولم تكــن مخالفــة لمقاصــد الــرع 
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ــه ليــس لأحــد رد  ــه، ولم تكــن قليلــة لا تصلــح للــردع والزجــر، فإن وأصول
ــر  ــره؛ لأن التعزي ــه في نظ ــه، وإن رأى قتل ــراض علي ــذا، ولا الاع ــه ه حكم
ليــس فيــه حــد معــن لا ينقــص عنــه«)))، وفي حالــة العــود في هــذه الجرائــم 
ــة، ذلــك أن هــذا  ــر العقوب فــإن مجــال ســلطة القــاضي واســع وكبــر في تقدي

الأمــر راجع إلى اجتهــاده فيما كان رادعًا للجاني وزاجرًا لغيره))).

القســم الثالث: التعزير المنظم:

وهــي تلــك الجرائــم التــي نــص المنظــم الســعودي عــى تجريمهــا ونــص 
ــة  ــا بالعقوب ــص فيه ــون الن ــة يك ــذه الأنظم ــا، وه ــدرة له ــات مق ــى عقوب ع
بشــكل موســع، فهــو يضــع للقــاضي مجــالًًا للاجتهــاد بــن الحــد الأعــى 
ــاً: الحكــم بالســجن  ــة، فتلــك الأنظمــة تجعــل للقــاضي مث والأدنــى للعقوب
ــن، أو  ــدر مع ــن ق ــد ع ــة لا تزي ــددة وبغرام ــنوات مح ــن س ــد ع ــدة لا تزي م

بإحــدى هاتين العقوبتين، وفي هذا مجال لســلطة القــاضي التقديرية للعقاب.

ــرارات  ــادئ والق ــن المب ــا في 1395/4/26 هـــ م ــة العلي ــة القضائي ــن الهيئ ــادر م الص 	(((
المبــدأ القضائــي الصــادر مــن مجلــس القضــاء  رقــم )1359( )ص:369(، وكــذا 
المبــادئ  مــن  هـــ   1404/2/17 في   )57/2/13( برقــم  الدائمــة  بهيئتــه  الأعــى 
والقــرارات رقــم )1365( )ص:370(، ورقــم )6/36( في 1415/1/17 هـــ مــن 
المبــادئ والقــرارات رقم )1396( )ص:377(، ورقــم )3/697( في 1425/8/11 

هـــ من المبادئ والقرارات رقم )1446( )ص:386(.
ينظــر: المبــدأ القضائــي الصــادر مــن مجلــس القضــاء الأعــى بهيئتــه الدائمــة برقــم  	(((

)3/181( في 1413/8/23 هـــ مــن المبادئ والقرارات رقم )1388( )ص:375(.
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وســلطة القــاضي هنــا تكمــن في تقديــر الظــروف المشــددة والمخففــة 
ــي المناســب وفــق النــص  ــد الحكــم القضائ ــة ليتمكــن فيهــا مــن تحدي للعقوب
الــذي قيــد شــيئًا مــن الاجتهــاد القضائــي في تقديــر العقوبــة، وفي حالــة 
ــا حــدده المنظــم مــن عــدم تجــاوز  ــدة ب ــإن ســلطة القــاضي مُقي ــا ف العــود هن

الحد الأعلى المحدد له وعدم النزول عنه، وليســت مطلقة.

ــا  ــي، أم ــم الجزائ ــاضي في الحك ــة للق ــلطة التقديري ــة الس ــن ناحي ــذا م ه
ــات  ــدد للقــاضي وســيلة محــددة لإثب ــه لم يُُح ــات فإن ــة وســائل الإثب مــن ناحي
التهمــة عــى الجــاني بنــوع محــدد أو غــره، بــل جعــل كل وســيلة يراهــا مناســبة 
يجــوز أن تكــون وســيلة إثبــات فإنهــا مقبولــة وهــذا في جميــع التعازيــر، أمــا في 
الحــدود فقــد جعلهــا مقيــدة بــا تــراه الشريعــة الإســامية مــن كونهــا وســيلة 
إثبــات مــن عدمــه؛ كحــد الزنــا، مثــاً فالشريعــة الإســامية لم تجعــل وســيلة 
عــى  أربعــة شــهود  بشــهادة  أو  والمفصــل،  المحــدد  بالإقــرار  إلا  لإثباتــه 
الواقعــة، عــى تفصيــل لذلــك في كتــب الفقــه، لــذا فالمنظــم الســعودي يُفــرق 
ا ومــا كان تعزيــرًا؛ فالســلطة التقديريــة فيــه للقــاضي مُُختلفــة في  فيــا كان حــدًّ
في  تكــون  بينــا  كــا  العــود  حــال  في  وهــي  الإثبــات،  وســائل  اعتــاد 

القضائية. السوابق 

النظــام  القانونــان الأردني والمــري فإنهــا لم يكونــا عــى وفــق  أمــا 
القانــون  القوانــن اســتُمدت في جملتهــا مــن  تلــك  الســعودي، ذلــك أن 
ــوز  ــد لا يج ــون واح ــات في قان ــم والعقوب ــرت الجرائ ــث ح ــي، حي الفرن
الخــروج عنــه. والمتأمــل في تلــك القوانــن يجــد أنهــا في أغلــب موادهــا جعلت 
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للقــاضي ســلطة تقديريــة في تحديــد العقوبــة، وبعضهــا لم تجعــل لــه هــذه 
الســلطة، بــل جعلــت العقوبــة محــددة لا يجــوز النــزول عنهــا أو الزيــادة حــال 
ثبوتهــا، كمــن قتــل نفسًــا عمــدًا مــع ســبق الإصرار عــى ذلــك فــإن عقوبتــه 
ــون الأردني والمــري للقــاضي ســلطة  ــا لم يجعــل القان تكــون الإعــدام، فهن
ــه  ــت في ــا كان ــو م ــب ه ــع والأغل ــل، والأوس ــذا قلي ــك، وه ــة في ذل تقديري
ــة للقــاضي أوســع؛ فيكــون للقــاضي -اســتجابةً للظــروف  الســلطة التقديري
التــي تســتوجب التشــديد والتخفيــف- المجــال في تقديــر العقوبــة بــن الحــد 
ا  ــدًّ ــه ح ــا ل ــن لم يجع ــن القانون ــإن هذي ــود ف ــة الع ــى، وفي حال ــى الأع الأدن
أدنــى يخــص العــود ذاتــه، وإنــا الحــد الأدنــى للعقوبــة نفســها حــال وجــود 
ــدًا  ــع ح ــه يض ــري في غالب ــون الأردني والم ــك أن القان ــا، ذل ــى له ــد أدن ح
ــى،  ا أع ــدًّ ــود ح ــة الع ــل لحال ــد جع ــى، وق ــد الأدن ــت إلى الح ــى ولا يلتف أع
ا أعــى منــه -عــى تفصيــل  وهــذا الحــد أيضًــا مــروط بــأن لا يتجــاوز حــدًّ

ســنذكره إن شاء الله في أثر العود))).

المطلــب الثالــث: أثر العود فــي تغليظ العقوبة:

ــل  ــى الفاع ــة ع ــديد العقوب ــو تش ــعودي ه ــام الس ــود في النظ ــر الع إن أث
ردعًــا لــه وزجــرًا لغــره، وفي هــذا الأثــر تفصيــل؛ حيــث ســبق أن بينــا 
انقســام ســلطة القــاضي التقديريــة في النظــام الســعودي بشــكل عــام إلى 

ينظــر: قانــون العقوبــات القســم العــام، لمحمــد صبحــي )ص: 172(، وشرح الأحــكام  	(((
في  والوســيط  الســعيد )ص:485(،  لكامــل  الأردني،  العقوبــات  قانــون  العامــة في 
قانــون العقوبــات، لأحمــد فتحــي )610/1(، وشرح قانــون العقوبــات القســم العــام، 

لمحمد نجيب )ص: 247(.
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والقصــاص  الحــدود  مــن  الجرائــم:  لتنــوع  تبعًــا  وذلــك  أقســام،  ثلاثــة 
والتعزيــر، وهــو في النظــام الســعودي منــه المنظــم ومنــه المرســل، وهــي هنــا 

كذلك، فيمكن أن يُقســم تفصيل هذا الأثر إلى ثلاثة أقســام:
القســم الأول: الحدود والقصاص:

هــذا القســم يرجــع فيــه القضــاء الســعودي في تحديــد العقوبــة الأصليــة 
ــدود  ــك الح ــر في تل ــد النظ ــامية، وعن ــة الإس ــود إلى الشريع ــال الع أو في ح
ــة حــال  نجــد أن الفقهــاء نصــوا عــى عــدد مــن الحــدود تُغلــظ فيهــا العقوب

العود، وهي:
ــده  ــع ي ــي قط ــاء ه ــال الفقه ــة بإجم ــا الأصلي ــإن عقوبته ــة: ف ــد السرق ح
اليمنــى مــن الكــوع وهــو مفصــل الكــف)))، وذلــك عنــد ثبوتهــا، عــى 
خــاف في تفصيــل شروطهــا: مــن التكليــف، والحــرز، والنصــاب، والخفيــة، 
ــى  ــارق ع ــى الس ــديد ع ــوب التش ــاء وج ــرى الفقه ــة، ف ــرة الثاني ــا في الم أم

خلاف بينهم في قدر ذلك التشــديد))).

للباجــي  الموطــأ،  شرح  والمنتقــى   ،)583/2( للجصــاص  القــرآن،  أحــكام  ينظــر:  	(((
)167/7(، وشرح الســنة، للبغوي )326/10(، والمغني، لابن قدامة )121/9(.

فالحنفيــة وروايــة عنــد الحنابلــة يــرون أنــه إن عــاد للمــرة الثانيــة قطعــت رجلــه اليــرى،  	(((
وإن عــاد بعدهــا فإنــه يحبــس حتــى المــوت أو حتــى تظهــر توبتــه، والمالكيــة والشــافعية 
ــرى، وفي  ــه الي ــت رجل ــة قطع ــرة الثاني ــاد للم ــه إن ع ــرون أن ــة ي ــد الحنابل ــة عن ورواي
ــر  ــى تظه ــس حت ــة يحب ــى، وفي الخامس ــه اليمن ــة رجل ــرى، وفي الرابع ــده الي ــة ي الثالث
للقــرافي  والذخــرة،   ،)110/4( للموصــي  الاختيــار،  ينظــر:  يمــوت،  أو  توبتــه 
قدامــة  لابــن  والمغنــي،   ،)156/4( للشربينــي  المحتــاج،  ومغنــي   ،)181/12(

.)267/10(
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حــد شرب الخمــر: فــرى قليــل مــن الفقهــاء وجــوب التشــديد عــى مــن 
تكــرر شربــه للخمــر بعــد حــده أكثــر مــن ثــاث مــرات، فــرون أنــه في 

يُقتل))). الرابعة 

ــا لمبادئــه عــى عــدم القتــل  وأمــا في القضــاء الســعودي فإنــه مســتقر وفقً
حــدًا حال تكرار شرب الخمر))).

القســم الثاني: التعزير المرسل:

ــام،  ــة الع ــامي، وإلى المصلح ــه الإس ــه إلى الفق ــاضي في ــع الق ــا يرج هن
وظــروف القضيــة المخففــة والمشــددة، وقــد اســتقر عمــل القضــاء الســعودي 
ــام  ــا بنظ ــص عليه ــي لم يُن ــم الت ــد في الجرائ ــى العائ ــة ع ــديد العقوب ــى تش ع
يجرمهــا، مــن ذلــك المبــدأ القضائــي رقــم )2/24( والــذي جــاء فيــه: »مــن 

ا أم تعزيــرًا؟ وهــو عنــد  حتــى عنــد القليــل، فهــم مختلفــون في كونــه حــدًا قتلــه هنــا حــدًّ 	(((
ابــن حــزم والســيوطي حــد، وعنــد ابــن القيــم تعزيــر، والجمهــور عــى خــاف القتــل، 
بــل حُكــي الإجمــاع عــى أن حديــث القتــل في المــرة الرابعــة منســوخ، وعــى هــذا 
المذاهــب الأربعــة، وأنــه لم يخالــف في ذلــك إلا مــن شــذ، ينظــر: الأم، للشــافعي 
)156/6(، والإحــكام في أصــول الأحــكام، للآمــدي )120/4(، وفتــح البــاري، 

لابــن حجر )80/12(، والمحلى، لابن حزم )368/12(.
غــر أنــه يجــوز قتلــه تعزيــرًا حــال التكــرار وعــدم الــردع. ينظــر: المبــدأ القضائــي  	(((
ــادئ  ــن المب ــم )91( في 1394/3/11هـــ، م ــا رق ــة العلي ــة القضائي ــن الهيئ ــادر م الص
ــن  ــم )189( في 1394/5/12هـــ، م ــم )1239( )ص:341(، ورق ــرارات رق والق
القضائــي الصــادر مــن  المبــادئ  والقــرارات رقــم )1240( )ص:341(، والمبــدأ 
ــن  ــم )3/181( في 1413/8/23هـــ، م ــة رق ــه الدائم ــى بهيئت ــاء الأع ــس القض مجل

المبــادئ والقرارات رقم )1387( )ص:375(.
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ارتكــب جرمًــا ثــم عــاد إليــه فيعتــر مــن أهــل الســوابق، ويعاقــب بأكثــر ممــا 

ــظ في  ــل التغلي ــد يص ــل ق ــه«)))، ب ــوابق ل ــه لا س ــن كان جرم ــه م ــب ب يعاق

حالــة العــود للجرائــم الخطــرة إلى القتــل تعزيــرًا، كــا نــص عليــه المبــدأ 

ــن  ــل لم ــر بالقت ــاضي التعزي ــه: »للق ــاء في ــذي ج ــم )235( وال ــي رق القضائ

ــه، ولم يدفــع  ــة، وخــي عــى المجتمــع من ــرة جرائمــه، ولم يرتــدع بالعقوب كث

شره إلا بالقتــل؛ إذ هــو كالصائــل«)))، ولم يجعــل لــه المنظــم حــدودًا معينــة في 

كل جريمــة عــى أن هــذا التشــديد راجــع إلى ســلطة القــاضي التقديريــة، 

ــاه في  ــا بين ــى م ــة ع ــادة والمصلح ــة الع ــوف، ومخالف ــاوز المأل ــدم تج ــرط ع ب

التقديرية. سلطة القاضي 

القســم الثالث: التعزير المنظم:

فهنــا التشــديد مُقيــد بنصــوص نظاميــة لا يجــوز للقــاضي تجاوزهــا، 

ــى  ــد الأع ــاوز الح ــدم تج ــن ع ــم م ــدده المنظ ــا ح ــدة ب ــاضي مُقي ــلطة الق وس

ــل بحســب اختــاف الأنظمــة  ــه تفصي ــه، وفي ــزول عن ــه وعــدم الن المحــدد ل

وذلك على نوعين:

الصــادر مــن مجلــس القضــاء الأعــى بهيئتــه الدائمــة في 1411/1/9هـــ، مــن المبــادئ  	(((
والقرارات رقم )1379( )ص:373(.

ــرارات  ــادئ والق ــن المب ــا في 1391/8/24هـــ، م ــة العلي ــة القضائي ــن الهيئ ــادر م الص 	(((
رقم )1349( )ص:367(.
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النوع الأول: يرى وجوب التشــديد:

فهــذا النــوع جعــل التشــديد وجوبيًــا، ليــس للقــاضي العــدول عنــه، وفي 
العقوبــة  بتحديــد  التشــديد  يكــون  فتــارة  انقســام؛  النــوع الأول كذلــك 
المخــدرات  مكافحــة  كنظــام  الأعــى؛  الحــد  إلى  الالتفــات  دون  الأدنــى 
يقــل عــن خمــس  بــا لا  العقليــة حيــث حــدد الحــد الأدنــى  والمؤثــرات 
ــك  ــا وذل ــن ألفً ــة وخمس ــن مائ ــل ع ــة لا تق ــجناً، وبغرام ــنة س ــن س وعشري
عنــد عــدم الحكــم بالقتــل في تلــك الجرائــم)))، ونظــام مكافحــة جرائــم 
المعلوماتيــة والــذي نــص عــى أن العقوبــة حــال العــود يجــب أن لا تقــل عــن 
ــا)))، وأمــا في نظــام الــركات  نصــف حدهــا الأعــى المنصــوص عليــه نظامً
فقــد ورد أن العقوبــة تُضاعــف حــال العــود للجرائــم المعاقــب عليهــا في 
المادتــن الســتين بعــد المائتــن والحاديــة والســتين بعــد المائتين)))،والواقــع أن 
ــون  ــة تك ــإن المضاعف ــور؛ ف ــركات قص ــام ال ــوارد في نظ ــص ال ــذا الن في ه
ــى  ــص ع ــي نُ ــام -والت ــوص النظ ــوع إلى نص ــده، وبالرج ــم تحدي ــا ت ــى م ع
مضاعفتهــا عنــد العــود- نجــد أنهــا غــر محــددة بقــدر محــدد، بــل بــا لا 
ــد  ــاوز الح ــا لا يتج ــدر أو ب ــدد بق ــا أن تُُح ــكان لزامً ــددًا، ف ــدرًا مح ــاوز ق يتج

الأعــى للعقوبة المقررة، وذلــك كمثيلاتها في الأنظمة الأخرى.

ينظــر: المادة رقم )37/3( من ذات النظام. 	(((
ينظــر: المادة رقم )8( من ذات النظام. 	(((

ينظــر: المادة رقم )263( من ذات النظام. 	(((
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ــه،  ــزول عن ــاضي الن ــوز للق ــى لا يج ا أدن ــدًّ ــود ح ــة الع ــع لحال ــارة يض وت
وأعــى لا يجــوز لــه تجــاوزه، مــن ذلــك مــا ورد في نظــام مكافحــة غســل 
ــنوات  ــاث س ــن ث ــل ع ــا لا يق ــجن ب ــة بالس ــدد العقوب ــث ح ــوال؛ حي الأم
ــن، أو  ــبع ملاي ــن س ــد ع ــة لا تزي ــنة، أو بغرام ــرة س ــس ع ــاوز خم ولا يتج
بكلتــا العقوبتــن)))، وكنظــام مكافحــة الاحتيــال المــالي وخيانــة الأمانــة 
ولا  الأعــى  الحــد  نصــف  عــن  العقوبــة  تقــل  لا  أن  عــى  نــص  والــذي 

تتجاوز ضعفه))).

النوع الثاني: يرى جواز التشــديد:

ــا خاضعًــا لتقديــر القــاضي، ولا  هــذا النــوع جعــل التشــديد أمــر جوازيً
يحــدد فيــه المنظــم ســوى الحــد الأعــى للعقوبــة؛ لأنــه لا يُتصــور تحديــد الحــد 
الأدنــى مــع الجــواز، مــن ذلــك جعلــه الحــد الأعــى للعقوبــة في نظــام 
مكافحــة الرشــوة بــا لا يتجــاوز ضعــف الحــد الأعــى للعقوبــة المقــررة 
الآثــار  ونظــام  التســول)))،  مكافحــة  نظــام  في  وكذلــك  للجريمــة)))، 

والمتاحــف والتراث العمراني)))، ونظام الاستــــثمار التعديني))).

ينظــر: المادة رقم )27( من ذات النظام. 	(((
ينظــر: المادة رقم )5( من ذات النظام. 	(((

ينظــر: المادة رقم )18( من ذات النظام. 	(((
ينظــر: المادة رقم )5( من ذات النظام. 	(((

ينظــر: المادة رقم )85( من ذات النظام. 	(((
ينظــر: المــادة رقم )56 مكرر( من ذات النظام. 	(((
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ــا  ــد هن ــى العائ ــم ع ــعودي الحك ــاء الس ــوز في القض ــإن لا يج ــا ف وعمومً
ــى  ــص ع ــا ن ــوابق ك ــود الس ــديد لوج ــون التش ــل يك ــا، ب ــوابقه ذاته ــى س ع
ذلــك المبــدأ القضائــي رقــم )2/1/141(  مــن أنــه: »لا يســوغ المعاقبــة عــى 
الســوابق؛ لكــون الجــاني قــد أخــذ جــزاءه عليهــا، عــى أن ذلــك لا يمنــع مــن 
ــد«)))،  ــل الجدي ــى الفع ــة ع ــر العقوب ــد تقري ــار عن ــوابق في الاعتب ــذ الس أخ
ــوابق  ــراد الس ــى أن: »إف ــص ع ــم )1/2/36( ن ــي رق ــدأ القضائ ــذا المب وك
بحكــم مســتقل مخالــف للأنظمــة والتعليــات، وكان ينبغــي أن تؤخــذ في 
الاعتبــار عنــد تقريــر العقوبــة عــى الجنايــة موضــع المحاكمــة، دون أن تفــرد 

مستقلة«))). بعقوبة 

أمــا في قانــون العقوبــات الأردني فــإن أثــر العــود هــو تشــديد العقوبــة، 
ــد  ــه الح ــن في ــة لم يُب ــاضي التقديري ــلطة الق ــا في س ــا ذكرن ــديد ك ــذا التش وه
الأدنــى للعقوبــة، وإنــا جــرى تقييــد الحــد الأعــى لهــا فقــط، فــرى القانــون 
الأردني الحكــم عــى العائــد بــا لا يتجــاوز ضعفــي العقوبــة التــي ينــص 
عليهــا القانــون في هــذا الفعــل الجرمــي الثــاني، وهــذا التضعيــف مقيــد أيضًــا 
ــا  ــن م ــون الأردني ب ق القان ــرَّ ــا ف ــة، وهن ــى للعقوب ــد الأع ــاوز الح ــدم تج بع
كانــت فيــه الجريمــة الثانيــة مــن جرائــم العــود المبينــة في العــام الُمقيــد أو مــن 
نــوع العــود الخــاص، فقــد حــدد المــدة في العــود العــام المقيــد وهــو: في حــال 

الصــادر مــن مجلــس القضــاء الأعــى بهيئتــه الدائمــة في 1434/5/8هـــ، مــن المبــادئ  	(((
والقرارات رقم )1486( )ص:395(.

الصــادر مــن مجلــس القضــاء الأعــى بهيئتــه الدائمــة في 1433/8/17هـــ، مــن المبــادئ  	(((
والقرارات رقم )1483( )ص:394(.
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أو  المؤقتــة  الشــاقة  الأشــغال  عقوبــة  تســتلزم  لاحقــة  جريمــة  ارتــكاب 
ــا عــدم تجــاوز  ــإن الحــد هن ــة الســابقة ف الاعتقــال المؤقــت بعــد حكــم الجناي
هــذا التضعيــف للعقوبــة مــدة عشريــن ســنة، أمــا في العــود الخــاص وهــو: في 
ارتــكاب جنحــة لاحقــة مماثلــة للجنحــة الأولى، فــإن المــدة المحكــوم بهــا في 
العقوبــة اللاحقــة يجــب أن لا تتجــاوز خمــس ســنوات، فــا يكــون التضعيــف 

أعلى من هذا الحد))).

ــة  ــر حال ــن تواف ــل م ــر المتحص ــإن الأث ــري ف ــات الم ــون العقوب وفي قان
ــذا  ــة، وه ــديد العقوب ــو تش ــن وه ــن القوان ــره م ــو كغ ــاني ه ــود في الج الع
التشــديد لــه تفصيــل؛ حيــث يــرى القانــون المــري جــواز التشــديد لا 
ــا لا يتجــاوز ضعــف  ــة ب ــه يجــوز للقــاضي تشــديد العقوب ــه، فــرى أن وجوب
العقوبــة المقــررة في القانــون، وهــذا مقيــد كذلــك بــأن لا تتجــاوز كامــل مــدة 
التضعيــف عــن عشريــن ســنة، هــذا مــن حيــث الأصــل في جميــع أنــواع العــود 
ــاز  ــه أج ــر أن ــيط، غ ــود البس ــك الع ــوص كذل ــوم والخص ــث العم ــن حي م
للقــاضي أن ينتقــل عــن هــذه المــادة في حــال العــود المتكــرر إلى الحكــم 
بالســجن المشــدد مــن ســنتين إلى خمــس ســنوات، ويجــوز لــه كذلــك أن يعتــر 
الفاعــل مجرمًــا اعتــاد الإجــرام إذا زادت القرائــن الأخــرى عــى المجــرم؛ مــن 
بواعــث الجريمــة، ومــال المجــرم، واحتــال قيامــه بجريمــة أخــرى، ويكــون 
لــه في هــذه الحــال أن يحكــم بإيداعــه مؤسســات العمــل عــى أن لا تزيــد مــدة 
ــه إذا  ــى أن ــا ع ــري أيضً ــون الم ــص القان ــنوات. ون ــت س ــن س ــداع ع الإي

ينظــر: قانــون العقوبات الأردني بآخر تعديل، المادتان رقم )102-101(. 	(((
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شُــدد عــى المجــرم وفقًــا لمــا ســبق مــن العــود المتكــرر أو اعتيــاد الإجــرام ثــم 
عــاد خــال ســنتين إلى الجريمــة فإنــه عــى المحكمــة وجوبًــا أن تحكــم بإيداعــه 
ــر العــدل بالإفــراج، ويكــون ذلــك  مؤسســات العمــل إلى صــدور أمــر وزي
بنــاء عــى اقــراح المؤسســة وموافقــة النيابــة العــام، وهــذا مقيــد بــأن لا 

تتجاوز مدة الإيداع عن عشر ســنوات))).

ومــن خــال مــا ســبق يمكــن أن يقــال: إن النظــام الســعودي أخــذ 
ــذ  ــم، وأخ ــن الجرائ ــة م ــواع معين ــديد في أن ــوب التش ــذ بوج ــن؛ فأخ بالمذهب
ــرد  ــد تف ــرى، وق ــواع أخ ــاضي بأن ــلطة الق ــع لس ــه راج ــديد وأن ــواز التش بج
بوجــوب تشــديد العقوبــة عــى العائــد القانــون الأردني وهــذا التشــديد 
خاضــع لاجتهــاد القــاضي، وهــي الســلطة التقديريــة لــه، عــى أن هــذا الأمــر 
وجــوبي مــن حيــث لــزوم التشــديد، أمــا في القانــون المــري فإنــه يــرى 
جــواز التشــديد في حــال العــود، وليــس الأمــر وجوبيًــا عــى الإطــاق، عــى 

التفصيل الســابق الذي بيناه.

ينظــر: قانــون العقوبات المصري بآخر تعديل، المواد رقم )50 -53(. 	(((
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الخاتمة

الحمــد الله رب العالمــن عــى تيســر هــذا البحــث، ثــم الصــاة والســام 
عــى خاتــم النبيــن ســيدنا محمــد، صــى الله عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم 
ــة  ــد دراس ــود، وبع ــكام الع ــث في أح ــد البح ــم بع ــن، ث ــوم الدي ــليمًًا إلى ي تس

آثــاره تبين لنا عــدد من النتائج والتوصيات.

النتائج: أهم 

ــي تقــرن بالجريمــة  ــة الت ــة: الحال 1- يقصــد بالظــروف المشــددة للعقوب
بــا  المقــررة  العقوبــة  تشــديد  توافرهــا  عــى  ويترتــب  بمرتكبهــا،  أو 

معها. يتناسب 

2- تتنــوع الظــروف المشــددة إلى نوعــن همــا: الظــروف الماديــة، وهــي: 
ــروف  ــة، والظ ــة الإجرامي ــي والنتيج ــلوك الإجرام ــة بالس ــروف المرتبط الظ
الشــخصية، وهــي: التــي ترتبــط بشــكل مبــاشر بشــخص الجــاني، وقــد 

تكــون مرتبطة بالمجني عليه.

ــا  ــة ذاته ــب الجريم ــن ارتك ــو: كل م ــعودي ه ــام الس ــد في النظ 3- العائ
الصادر بشــأنها حكم أو قرار نهائي.

ــكاب جريمــة  ــة تكــرار الجــاني ارت ــوني لحال 4- العــود هــو: وصــف قان
أخــرى بعد الحكم عليه بحكم بات بجريمة ســابقة.
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5- يقــوم العــود عــى ركنــن أساســيين: ركــن موضوعــي يتمثــل في 
صــدور حكــم نهائــي ســابق وارتــكاب جريمــة لاحقــة، وركــن زمنــي يتعلــق 

بالفترة بين الجريمتين.

ــا، بــا يحقــق  6- يشــرط في الحكــم الســابق لقيــام العــود أن يكــون نهائيً
الاســتقرار القانوني ويؤكد ثبوت الإدانة السابقة.

7- يتبايــن موقــف الأنظمــة في اشــراط الركــن الزمنــي؛ إذ يأخــذ النظــام 
ــداد  ــدم الاعت ــة، وع ــض الأنظم ــدة في بع ــراط الم ــن: اش ــعودي باتجاه الس

بها في أخرى.

ــن  ــراط الرك ــل إلى اش ــة تمي ــن المقارن ــة أن القوان ــن المقارن ــر م 8- يظه
الزمنــي بصــورة عامــة، مــع اختلافهــا في تحديــد مدتــه وبدايــة احتســابه، بــا 

يعكــس تبايناً في تقدير السياســة الجنائية.

9- يتنــوع العــود مــن حيــث طبيعتــه إلى عــود عــام وعــود خــاص، ومــن 
حيــث تكــراره إلى عــود بســيط وعــود متكــرر، ممــا يعكــس تعــدد صــور 

التشديد المرتبطة به.

بــن  التماثــل  اشــراط  عــدم  فكــرة  عــى  العــام  العــود  يقــوم   -10
الجريمتــن، مــع اختلاف في مدى إطلاقه بــن الأنظمة، بين مطلق ومقيد.

11- يظهــر أن النظــام الســعودي لا يُكيّــف العــود العــام المطلــق بوصفــه 
"عــودًا" اصطلاحًــا، وإنــا يأخــذ بــه عمليًــا مــن خــال اعتبــار الســوابق 

القضائية ظرفًا مشددًا.
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12- يقــوم العــود الخــاص عــى اشــراط التماثــل بــن الجريمــة الســابقة 
واللاحقــة، وغالبًــا ما يُقيد بتكرار الفعل ذاته في النص النظامي نفســه.

13- يتفــق كل مــن القانونــن الأردني والمــري مــع النظــام الســعودي 
في إقــرار العــود الخاص، مع اختلافهــم في تحديد نطاق المماثلة بين الجرائم.

14- يُعــد إثبــات العــود قائــاً أساسًــا عــى الســوابق القضائيــة، مــع 
اشــراط تقديمهــا مــن جهــة الادعــاء، وخضوعهــا لتقديــر القــاضي مــن 

حيث صحتهــا وقيمتها الإثباتية.

15- لا يــرد أثــر عــى العــود بشــكل مبــاشر في عقوبــات الحــدود عــدا مــا 
ورد في حد السرقة.

16- اســتقر عمــل القضــاء الســعودي عــى تشــديد العقوبــة عــى العائــد 
في الجرائــم التــي لم يُنــص عليهــا بنظــام يجرمهــا، وقــد يصــل التغليــظ في حالــة 

العــود للجرائم الخطيرة إلى القتل تعزيرًا.

17- يتمثل الأثر الجوهري للعود في تشــديد العقوبة.

18- أثــر العــود في التعزيــر المنظــم والتشــديد مُقيــد بنصــوص نظاميــة لا 
يجوز للقاضي تجاوزها.

التوصيات:

أوصي نفــي وإخــوتي بتقــوى الله عز وجل في الــر والعلــن، وإخــاص 
النيــة لوجهه الكريم، ثم نوصي بـــ:
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1- تعديــل نــص المــادة الثالثــة والســتين بعــد المائتــن في نظــام الــركات 
فيــا يتعلــق بمضاعفــة العقوبــة حــال العــود للجرائــم المعاقــب عليهــا في 
ــدد  ــأن تُُح ــن، ب ــد المائت ــتين بع ــة والس ــن والحادي ــد المائت ــتين بع ــن الس المادت
بقــدر معــن أو بــا لا يتجــاوز الحــد الأعــى للعقوبــة المقــررة؛ لأن العــود هنــا 
محــدد بمضاعفــة العقوبــة، والعقوبــة غــر محــددة في المادتــن بــل جــاء النــص 
فيهــا بــا لا يتجــاوز حــد معينًــا، فــا يُتصــور أن تكــون العقوبــة هــي ضعــف 

الحد الأعلى دون وجود ســلطة تقديرية في ذلك الضعف.

ــة  ــا في حال ــديد عامً ــت التش ــي جعل ــة الت ــوص النظامي ــد النص 2- تقيي
ــل  ــة، ب ــة مماثل ــددة، ولا جريم ــادة مح ــد ولا م ــام واح ــده بنظ ــود، ولم تُقي الع
أطلقــت، وهــي كل مــن: نظــام مكافحــة الاحتيــال المــالي وخيانــة الأمانــة في 

المادة الخامســة، ونظام مكافحة التســول في المادة الخامسة.

3- تضمــن النظــام الجزائــي للعقوبــات التعزيريــة -عنــد صــدوره- 
أحكامًا خاصة بحالة العود بما يدع للقاضي ســلطة تقديرية مناســبة.
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فهــرس المراجع والمصادر

أولًًا: مراجع في اللغة:
	1 ــور )ت:711هـــ( دار . ــن منظ ــر ب ــن بك ــد ب ــور، محم ــن منظ ــرب، اب ــان الع لس

صادر، سنة 1956م.
	2 معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا .

)ت:395هـــ(، مطبعــة عيســى الحلبــي، ط1، 1366هـــ، تحقيــق عبــد الســام 
محمد هارون.

ثانيًا: مراجع في الفقه الإســامي:
	1 أحــكام القــرآن، الجصــاص، أحمــد بــن عــي أبــو بكــر الــرازي، دار إحيــاء .

التراث العربي، بيروت، 1405هـ.
	2 الإحــكام في أصــول الأحــكام، للآمــدي، أبــو الحســن، عــي بــن محمــد، مؤسســة .

النور بالرياض، ثم أعاد طباعتها: المكتب الإســامي، دمشــق، 1402هـ.
	3 الاختيــار لتعليــل المختــار، الموصــي، عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود، دار .

الكتــب العلمية، بيروت، 1356هـ.
	4 ــة . ــافعي )204هـــ(. المطبع ــس الش ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــو عب ــام أب الأم، الإم

الأميرية، ط1، 1324هـ.
	5 إدريــس . بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو  القــرافي،  المالكيــة،  فــروع  في  الذخــرة 

)ت:684هـــ(، تحقيق أحمد عبد الرحمن.
	6 شرح الســنة، البغــوي، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء، .

لمكتب الإســامي، دمشق، 1403هـ.
	7 حجــر، . بــن  أحمــد  العســقلاني،  البخــاري،  صحيــح  شرح  البــاري  فتــح 

)ت:852هــ(، ط15، دار الســام، الرياض، 1421هـ-2000م.
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	8 ــة، . ــب العلمي ــن ســعيد، دار الكت ــن أحمــد ب ــن حــزم، عــي ب ــار، اب المحــى بالآث
بيروت، 1408هـ.

	9 ــدسي )ت:620هـــ( دار . ــة المق ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــي، عب المغن
إحيــاء التراث العربي، ط1، 1405هـ.

.	10 ــي، محمــد الخطيــب،  ــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الشربين ــاج إلى معرف ــي المحت مغن
تحقيــق: علي محمد معــوض، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ-1994م.

.	11 المنتقــى شرح الموطــأ، للباجــي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد، 
مطبعــة الســعادة، ط1، 1332هـــ، ومصــور مــن دار الكتــاب الإســامي، 

القاهرة، ط2.

ثالثًــا: مراجع في القانون:
	1 أثــر الظــروف المشــددة عــى عقوبــة الجريمــة، مدحــت، نبيــل، مجلــة كليــة .

الحقــوق، كليــة الحقــوق، جامعــة المنيــا، مــر، المجلــد الرابــع، العــدد الثــاني، 
2021م.

	2 الأحــكام العامــة في قانــون العقوبــات، الســعيد، كامــل، دار الثقافــة لنــر .
والتوزيع، 2011م.

	3 تكييــف الواقعــة الإجراميــة بــن القانــون الموضوعــي والقانــون الإجرائــي، .
خلفــي، عبــد الرحمــن، المجلــة الأكاديميــة للبحــث القانــوني، المجلــد العــاشر، 

العدد الثالث، 2019م.
	4 لطفــي، . والقضــاء،  القانــون  ضــوء  في  العقوبــة  عــى  وأثرهــا  العــود  حالــة 

رضــوان، المعهد العالي للقضاء، المغرب، 2011م.
	5 ــدل، . ــة الع ــعد، مجل ــن س ــز ب ــد العزي ــر، عب ــة، الدغيث ــوابق القضائي ــة الس حجي

العدد: )34(، 1428هـ.
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	6 جرائــم العــود في القانــون الجزائــري، طويــل، عائشــة، وبايــي، زهــرة، رســالة .
ماجســتير، كلية الحقوق والعلوم السياســية، الجزائر، 2022م.

	7 جريمــة العــود في التشريــع الجزائــري، معــراج، أنــور، وزعبــاط، فاطمــة، .
غردايــة،  جامعــة  السياســية،  والعلــوم  الحقــوق  كليــة  ماجســتير،  رســالة 

الجزائر، 2024م.
	8 ــات . ــد، دار المطبوع ــي، محم ــك، ع ــي، الكي ــاضي الجنائ ــة للق ــلطة التقديري الس

الجامعية، الإسكندرية، 2007م.
	9 الســوابق القضائيــة، العبــدلي، شــيخين بــن محمــد، بحــث تكميــي، المعهــد .

العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية، 1427هـ.
.	10 ــان،  ــل، ع ــعيد، كام ــات الأردني، الس ــون العقوب ــة في قان ــكام العام شرح الأح

المكتبة الوطنية، 1998م.
.	11 شرح قانــون العقوبــات القســم العــام، حســني، محمــود نجيــب، دار المطبوعــات 

الجامعية، الإسكندرية، 2024م.
.	12 شرح قانــون العقوبــات، أبــو عامــر، محمــد زكــي، القســم العــام، دار الجامعــة 

الجديــدة، القاهرة، طبعة 2011م.
.	13 شرح قانــون العقوبــات، نجــم، أحمــد صبحــي، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع، 

2021م.
.	14 المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة العُليــا والهيئــة الدائمــة 

والعامــة بمجلــس القضــاء الأعــى والمحكمــة العليــا، مركــز البحــوث بــوزارة 
العدل، المملكة العربية الســعودية 1437هـ-2017م.

.	15 الــوافي في شرح أحــكام القســم العــام مــن قانــون العقوبــات، الحيــدري، جمــال 
إبراهيــم، مكتبة القانون المقارن.
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.	16 ــر،  ــوم، الجزائ ــور، دار العل ــاني، منص ــام، رحم ــي الع ــون الجنائ ــز في القان الوجي
طبعة 2006م.

.	17 ــي  ــمير، الحلب ــم س ــمير، وهيث ــة، س ــات، عالي ــون العقوب ــيط في شرح قان الوس
الحقوقية، 2020م.

رابعًا: الأنظمة والقوانين:
	1 )م/2( . رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الجزائيــة،  الإجــراءات  نظــام 

ــة  ــراءات الجزائي ــام الإج ــة لنظ ــة التنفيذي بتاريخ:1435/1/22هـــ، واللائح
الصــادرة بقــرار مجلس الوزراء رقم )142( وتاريخ: 1436/3/21هـ.

	2 ــم . ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــراني، الص ــراث العم ــف وال ــار والمتاح ــام الآث نظ
)م/3( بتاريخ: 1436/1/9هـ.

	3 نظــام الاستــــثمار التعدينــي، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/140( بتاريخ: .
1441/10/19هـ.

	4 بتاريــخ: . )م/20(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الــركات،  نظــام 
1443/2/9هـ.

	5 نظــام مكافحــة الاحتيــال المــالي وخيانــة الأمانــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي .
رقم )م/79( بتاريخ: 1442/9/10هـ.

	6 ــخ: . ــم )م/20( بتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــول، الص ــة التس ــام مكافح نظ
1443/2/9هـ.

	7 ــم )م/17( . ــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رق ــم المعلوماتي نظــام مكافحــة جرائ
بتاريخ: 1428/3/8هـ.

	8 ــخ: . ــم )م/36( بتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــوة، الص ــة الرش ــام مكافح نظ
1412/12/29هـ.
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	9 ــم )م/132( . ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــوال، الص ــل الأم ــة غس ــام مكافح نظ
بتاريخ: 1443/12/1هـ.

.	10 نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
)م/39( بتاريخ: 1426/7/8هـ.

.	11 قانــون رقــم: 16، لســنة 1960م، آخــر تعديــل ســنة 2025م، بشــأن العقوبات 
في المملكة الأردنية الهاشــمية.

.	12 2021م  أغســطس   15 تعديــل:  آخــر  1937م،  لســنة:   58 رقــم:  قانــون 
بالقانون 141 لســنة 2021م، بشــأن العقوبات في جمهورية مصر العربية.


